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 تمھیديالفصل ال
 رقابة دستوریة القوانین واللوائح

 : تمھید وتقسیم

بألا یص در ق انون أو لائح ة    ، ین واللوائح  تھدف إلي حمایة وصیانة الدستور القائمرقابة دستوریة القوان  

 . بالمخالفة لھذا الدستور، وتقوم بھذه الرقابة ھیئة رقابیة سواء أكانت محكم ة دس توریة أو مجل س دس توري         

، كركن ثان) ة قانون أو لائح( والتشریع ، وعلي ذلك فإن لھذه الرقابة أركان تتمثل في الدستور كركن أول   

 .كركن ثالث) الھیئة الرقابیة ( ة عنصر العضوي أو الشخصي في الرقابوأخیراً ال

ویك ون التش ریع ـ س واء ف ي ق انون أو لائح ة ـ ـ موص وماً أو معیب اً بع دم الدس توریة إذا خ الف الدس تور               

 )نصاً أو روحاً ( 

فھي قیود قضائیة فرضھا ، إبداعات القضاءھذه القیود من ،  لھذه الرقابة قیود تضبط إیقاع عملھا  بیّد أن 

 . فرضھا القانون أو الدستور، ولم تكن یوماً نصیة، القضاء الدستوري علي نفسھ

حیث كانت الرقابة بلا س ند ق انوني   ، ١٩٢٣وللرقابة الدستوریة في مصر تاریخ بدأ بعد صدور دستور         

ث م ج اءت الرقاب ة المركزی ة      ،  للدس تور وذلك بإمتناع المحاكم ع ن تطبی ق النص وص المخالف ة    ، أو دستوري 

 . ١٩٧٩ومن بعدھا المحكمة الدستوریة العلیا عام ، ١٩٦٩بإنشاء المحكمة العلیا عام 

وتنظر المحكمة الدعوي الدستوریة وف ق إج راءات وش روط واردة ف ي ق انون إنش ائھا س واء ف ي ق انون             

 أو في قانون ١٩٧١ لسنة ٦٦ أمامھا رقم جراءات والرسومقانون الإ و١٩٦٩ لسنة ٨١المحكمة العلیا رقم 

، وك  ذلك ق  انون المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة باعتب  اره     ١٩٧٩ لس  نة ٤٨المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م   

 .شریعة عامة في الإجراءات

 : وعلیھ فإن ھذا الفصل التمھیدي یٌقسم علي النحو التالي

 . أسس الرقابة الدستوریة: المبحث الأول

 .الرقابة الدستوریة في مصر قبل نشأة القضاء الدستوري: انيالمبحث الث

 .الرقابة الدستوریة في مصر بعد نشأة القضاء الدستوري: المبحث الثالث

 .دعوي دستوریة القوانین واللوائح: المبحث الرابع
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 الأولمبحث ال
 الرقابة الدستوریةأسس 

 : تمھید وتقسیم

وإع   لاءً ، تب   اع س   بیل الرقاب   ة الدس   توریة ص   وناً للدس   تور ا بلا س   بیل لحمای   ة الش   رعیة الدس   توریة إلا
فض  لاً ع  ن احت  رام الحق  وق والحری  ات واحت  رام الح  دود  ، ونف  اذاً لھ  ا عل  ي ص  عید الواق  ع العمل  ي ، لأحكام  ھ

 . الفاصلة بین السلطات
ور عرفی اً  فإذا كان الدس ت ، وجدیر بالذكر أن الرقابة الدستوریة لا عمل لھا إلا في ظل الدساتیر المكتوبة      

ف لا رقاب ة   ، ترتبط بالدس اتیر الجام دة  ھا أیضاً   أنكما، ـ كما ھو الحال في انجلترا ـ فلا توجد رقابة دستوریة 
لأن المش  رع الع  ادي یس  تطیع أن یع  دل الدس  تور بمج  رد إص  دار تش  ریع ع  ادي    ، ف  ي ظ  ل الدس  اتیر المرن  ة 

عكس الحال ف ي الدس اتیر الجام دة حی ث     ب، فیحل النص التشریعي العادي محل النص الدستوري،  مخالف لھ 
م ن ھن ا ف إن عل و الدس تور لا یتحق ق إلا ف ي        ، أن إجراءات تعدیلھا أشد تعقیداً من إجراءات القوانین العادی ة  

ولا یت أتي ذل ك إلا ف ي    ، وبالتالي فإنھ یفرض قدسیتھ واحترام ھ عل ي الق وانین العادی ة    ، ظل الدساتیر الجامدة  
 . ظل الرقابة الدستوریة

س تبدادیة ف لا توج د    أم ا ف ي ال نظم الا   ، م الدیمقراطی ة كذلك لا عمل للرقابة الدس توریة إلا ف ي ظ ل ال نظ       و
 .  رقابة ھشة أو صوریةھيجدت فرقابة دستوریة بالمعني الفني الصحیح وإن وٌ

دي بالنظر في م، تتولي ھیئة أو جھة مراقبة القوانین واللوائحأن والرقابة الدستوریة ببساطة شدیدة ھي     
ف إذا م ا تب ین    ، اتفاقھما أو تعارضھما مع الدستور ـ نصاً أو روحاً ـ باعتباره ھ و الق انون الأعل ى والأساس ي      

فالدس تور  ، وجب علیھ ا تغلی ب الدس تور وإھ دار الق انون أو اللائح ة        ،  لھا وجود التعارض الواضح للدستور    
لسلطة التش ریعیة عن د إص دارھا للق وانین     فیجب علي ا، قاس القوانین واللوائحركن أصیل في الرقابة علیھ تٌ 

وینس حب ھ ذا الأم ر عل ي الس لطة التنفیذی ة عن د إص دارھا         ، فلا  تخالفھ أو تناقض ھ    ،  مراعاة أحكام الدستور  
 . )قانون أو لائحة( ومخالفة ذلك یكون الجزاء ھو عدم دستوریة النص ، للوائح

وإلا ، یقیة والعملیة لس مو الدس تور وعل و قواع ده    والرقابة الدستوریة للقوانین واللوائح ھي الترجمة الحق      
یصبح ھذا الدستور مجرد نصوص مثالیة یك ذبھا الواق ع العمل ي،وإذا كان ت الش رعیة الدس توریة ھ ي غای ة               

ولا غل و ف ي الق ول    ، فإن الرقابة الدستوریة ھي السبیل الوحی د لتحقی ق ھ ذه الغای ة وتأكی دھا      ،  النظم القانونیة 
 . یة تتجاوز في قدرھا حد الأھمیة إلي الضرورة الإلزامیةبأن الرقابة الدستور

 )١(: والرقابة الدستوریة ـ وفقاً لما سبق ـ تحقق مھام ووظائف عدیدة
 . ـ الرقابة حارسة للشرعیة١
 . ـ الرقابة تحافظ علي الحدود الدستوریة بین السلطات٢
 . ـ الرقابة خیر ضمان ضد تعسف السلطة التشریعیة٣
 . أھم ضمانات الحریةـ الرقابة ٤

                                     
 ص ١٩٩٥لعرب ي طبع ة    ـ دار الفكر ا "رسالة دكتوراة "عبد العزیز محمد سالمان ـ رقابة دستوریة القوانین /  د- مستشار)١ (

 .عدھا وما ب١٣٣
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 )٣(

وھي أركان ثلاثة تستعصي عل ي  ، وتستند إلیھا، وللرقابة أركان تتشكل منھا أو أعمدة تقوم علیھا   ... ھذا

 "الرقابة الدستوریة"الانفصام أو التجزئة أو التبعیض ؛ فلا رقابة إلا بھا  مجتمعةً  في قالب واحد یسمي 

ق ی  وعل ي طر ، وتوازن ش دید ، بط إیقاعھا في تناغم فرید كما أن لھا ضوابط  أو قیود تحكم عملھا وتض  

 و تع دي  لا عل ي الس لطة التش ریعیة    بلا میل أو ش طط حت ي ت ؤتي ثمارھ ا  وتبل غ غایتھ ا ب لا تج اوز أ        ،  قویم

ولا عل ي الس لطة التنفیذی ة  ص  احبة    " مح ل الرقاب  ة "ل ف  ي إص دار التش ریعات   یص احبة الاختص اص الأص    

 " محل الرقابة"التي ھي أیضاً " اللوائح"ت الفرعیة الاختصاص في إصدار التشریعا

 – في قانون أو لائحة -ومن الأھمیة بمكان أن  نتعرض إلي الحالات التي یكون فیھا التشریع أو النص     

 .مناقضاً للدستور نصاً أو روحاً

 :  ندرس الآتيعلیھو

 . أركان الرقابة الدستوریة: ول الأطلبالم

 . قابة الدستوریةضوابط الر: ثاني الطلبالم

 . أوجھ عدم الدستوریة: ثالث الطلبالم

  الأولطلبالم
 )١(أركان الرقابة الدستوریة 

 : في التعریف بالركن 

 : بضم الراء: الركن لغةً

وھو یأوي إلي ركن ، وفلان ركن من أركان قومھ أي شریف من أشرافھم، قوتھ وشدتھ: ـ ركن الإنسان

 )٢(شدید أي عز ومنعة 

 )٣(والعز والمنعة ، ند وغیرهلك وجٌوما یقوي بھ من مٌ، الجانب الأقوي :ـ الركن

 )٤(وھو مفرد والجمع أركان ، جانبھ الأقوي: ـ ركن الشئ

م ال إلی ھ   :  ركن عل ي الش ئ  أووركن إلي الشئ ، فھو راكن، وركن علي یركن ركوناً، ركن إلي : ـ ركن 

أح د جوان ب الش ئ أو الجان ب الأق وي      : جم ع أرك ان  وال، مف رد : ورك ن ، واستند إلیھ ووث ق ب ھ  ، واعتمد علیھ 

 )٥(وھو جزء من أجزاء حقیقة الشئ وما یتقوي بھ ، عماده: وركن الدین، الذي یستند إلیھ

                                     
 .ھذه أول سابقة في الكتابة عن الرقابة الدستوریة  بوضعھا في صورة أركان تتمثل في الدستور والتشریع والھیئة الرقابیة  )١(
للإم ام العلام ة أب ي الفض ل جم ال ال دین محم د ب ن مك رم اب ن منظ ور الأفریق ي المص ري ـ  دار ص ادر ـ                  : لس ان الع رب  )  ٢(

 ١٨٤ص بیروت ـ  المجلد الثالث عشر 
  ١٢١للعلامة اللغوي مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي  ص :  القاموس المحیط)٣(
  ١٧ ص ١٩٨٦للشیخ الإمام محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي ـ دائرة المعاجم في مكتبة لبنان طبعة : مختار الصحاح )٤(
  م ٢٨ ھـ  ــ ١٤٢٩ـ الطبعة الأولي  أحمد مختار عمر ـ المجلد الأول / أد: معجم اللغة المعاصر)  ٥(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤(

 : والركن اصطلاحاً

 .ولا یتصور أن یقوم الشئ بدونھ، فھو جزء من ماھیتھ وحقیقتھ، ھو ما یقوم بھ الشئ
 : وعلي ھذا فإن الركن یختلف عن الشرط

، وك ذا الش ریطة وجمعھ ا ش رائط    ، الش رط مع روف وجمع ھ ش روط    : ـ  ش رط   : بفتح الشین : الشرط لغةً 

                                                            ) ١(علاماتھا : الساعة) أشراط ( و، العلامة) بفتحتین ( والشرط 

لغی ر  ( وش روط  ، اط أي مق دمات وعلام ات  أش ر : والجمع، اشترط علیھ وألزمھ إیاه: ـ وشرط علیھ أمراً  

     )٢(" الوضوء شرط الصلاة" بدون أن یكون داخلاً في حقیقة الشئ ، وھي ما لا یتم الشئ إلا بھ) المصدر 

 . خارج عن ماھیتھاولكنھ لا یشكل جزءاً منھا بل إنھ، فالوضوء شرط لابد منھ للصلاة

 : والشرط اصطلاحاً

 . لكنھ خارج عن ماھیة الشئو، ھو ما لا یتم الشئ بدونھ

أم ا الش رط فھ و خ ارج     ، فھ و ج زء من ھ   ،  فإن الركن داخل في ماھیة الشئ وحقیقتھ وتركیبت ھ ٠٠وعلیھ  

 .عن الشئ تماماً

أم ا ش رطھا الوحی د فھ و     ، شعب وإقلیم وسلطة سیاسیة: الدولة ـ وبلا خلاف فقھي لھا أركان ثلاثة : مثال

 ) ٣( الإعتراف الدولي بھا

 :  ما تقدموعلي ھدي

وذل ك ع ن   ، فإن الرقاب ة الدس توریة  والت ي تعن ي النظ ر ف ي م دي اتف اق الق وانین والل وائح م ع الدس تور                  

 :  أركان ثلاثةافإن لھ، طریق ھیئة رقابیة

 .قاس القوانین واللوائحفعلیھ تٌ، وھو الركن الركین والأصیل في الرقابة، الدستور: الركن الأول

 ) الدستور( وھو الركن الفرعي للركن الأصلي أي ، اللوائحالقوانین و: الركن الثاني

ویس مي ب الركن الشخص ي أو العض وي وھ و یتمث ل ف ي الھیئ ة المن وط بھ ا القی ام بعملی ة             : ال ركن الثال ث  

 . الرقابة الدستوریة

، )بالمقدم ة الص غري  (ویس مي  ) المق یس (وعلي ھذا یكون ال نص الق انوني مح ل الرقاب ة الدس توریة ھ و           

                 )٤() بالمقدمة الكبري(ویسمي ) المقیس علیھ(النص الدستوري یكون ھو بینما 

 :   ونتناول ھذه الأركان بشئ من التفصیل

                                     
  ٣٢٩ لسان العرب ـ المرجع السابق ـ المجلد السابع ص )١(
  ٦٧٣ القاموس المحیط ـ المرجع السابق ص )٢(
  أركان الدولة لا تثیر خلافاً فقھیاً بین الفقھاء سواء في القانون الدولي العام أو القانون الدستوري، أما شرط الإعتراف فھو       )٣(

محم د س امي عب د الحمی د ـ أص ول الق انون ال دولي الع ام ـ الج زء الأول ـ الجماع ة               / أد: ر الخلاف الفقھي، یراجع في ذل ك مثا
 ١٤٨  ص ٢٦مصطفي أحمد فؤاد ـ المنظمات الدولی ة طبع ة    /  وما بعدھا، أد٨٧ ص ٢٨الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة 

اس ـ نظم الحكم المعاصرة ـ الجزء الأول ـ النظریة العامة ف ي ال نظم السیاس یة        الشافعي أبو ر/ أد: وما بعدھا، وفي ذلك أیضاً
  وما بعدھا٢ ص ١٩٨٥ـ مكتبة النصر بالزقازیق 

 . ٢٨٣ ص ٢ الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق طبعة -فتحي سرور/ د. في ذلك أ)٤(
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 )٥(

  الأولفرعال
 )الدستور ( الركن الأول 

 . وكذلك أنواع الدساتیر، ثم لمفھوم مبدأ علو الدساتیر، وفیھ ندرس تعریف الدستور

 . الدستورفتعری:              أولاً

 . مبدأ علو الدستور : اً             ثانی

 . أنواع الدساتیر: اً ثالث            

 : تعریف الدستور: أولاً

وھ  ي ، عل  ي أن للدس  تور ثلاث  ة م  دلولات أو مع  اییر ، جم  اع یك  اد یك  ون منعق  داً ب  ین الفق  ھ الدس  توري الإ

 :المعیار اللغوي والمعیار الشكلي والمعیار الموضوعي

 : عیار اللغويالم

دخلت إلي اللغة العربیة عن طریق اللغة وأٌ، وإنما ھي كلمة فارسیة، ـ كلمة دستور لیست عربیة الأصل

  : ینطعوھي تتكون من مق، التركیة

 بمعني صاحب:                                    ور.  بمعني القاعدة: دست

جم ع فیھ ا ق وانین    وعل ي ال دفاتر الت ي تٌ   ،  ومرتب اتھم دون فی ھ أس ماء الجن د   وھي تطلق علي الدفتر الذي یٌ    

        ) ١(  بمعني التكوین أو الإنشاء أو البناءconstitutionوفي اللغة الفرنسیة واللغة الإنجلیزیة كلمة   ، الملك

 . وعلي ھذا یكون الدستور ھو القانون الأساسي أو النظامي

 م ا  - ع ادةً -ولأن المعیار اللغ وي ، حدید الكلمة اصطلاحاًغیر أن المعیار اللغوي لا یكفي عادةً لضبط وت  

 .فكان لزاماً البحث عن معاییر أخري، یكون معیاراً غیر مانع وغیر جامع

 :المعیار الشكلي أو الرسمي

 ھ و الوثیق ة أو الكت اب    - وفقاً لھذا المعیار-والدستور، وھو الذي یھتم بالشكل دون الموضوع أو الجوھر   

 .ن نظام الحكم في الدولة وتنظیم السلطات فیھاالمدون الذي یبی

 : غیر أن ھذا المعیار قد أحاط بھ الكثیر من العیوب والمثالب مثل

 . أنھ یستبعد دولاً لھا دساتیر عرفیة غیر مدونة مثل إنجلترا -١

 :قد تحتوى الوثیقة علي قوانین لیست دستوریة، وإنما ھي قوانین عادیة؛ مثل -٢

 )٢( كان من ضمن نصوصھ، النص علي إلغاء عقوبة إلاعدام في الجرائم السیاسیة١٨٤٨ دستور فرنسا -

 )٣(  مكرر منھ علي منع ذبح الحیوانات علي الإقلیم السویسري٢٥ دستور سویسرا  الذي نص في المادة -

                                     
یحیي الجمل /  د.، وأ١١ ص ١٩٧١ ـ دار النھضة العربیة، طبعة ثروت بدوي ـ القانون الدستوري/ د.أ: في تفاصیل ذلك )١(

ماجد راغ ب الحل و ـ    / ، أد ١٣، ١٢ ص ١٩٧٤ـ النظام الدستوري في جمھوریة مصر العربیة ـ دار النھضة العربیة ،طبعة  
  ٤٢٣ ص ٢النظم السیاسیة والقانون الدستوري ـ منشأة المعارف، طبعة 

 ٢٤سابق ص ثروت بدوي، المرجع ال/ د. أ)٢(

     ١٥ ص ٢٨ دار الجامعة الجدیدة طبعة -محمد رفعت عبد الوھاب، القانون الدستوري/  أستاذنا الدكتور)٣(
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 )٦(

 )١(  منھ علي تنظیم العلاقة بین ملاك العقارات ومستأجریھا١٤ في المادة جاء ١٩٥٦دستور مصر  -

، أن الوثیقة الدستوریة قد لا تتضمن قواعد دستوریة بطبیعتھا لاتصالھا بنظام الحكم وبالسلطات العام ة    -٣

وك ذلك ف ي فرنس ا ل م ی نص      ، مثال أحكام الانتخابات في مصر فھي تص در دائم اً ف ي ص ورة ق وانین عادی ة           

  )٢( علي الحریات العامة مع أنھا من صمیم الموضوعات الدستوریة ١٨٧٥دستور 

 .غیر مانع وغیر جامعأیضاً وعلي ذلك فإن المعیار الشكلي 

 : المعیار الموضوعي أو المادي 
حیث یعرف الدستور من خلال موضوع أو جوھر الموضوعات التي تتناولھا القاع دة الدس توریة س واء     

 وفق اً  -س تور والد. طل ق عل ي ھ ذا المعی ار أیض اً المعی ار الم ادي       وردت في وثیقة أو كانت خارج الوثیقة، ویٌ   

والمبینة لحق وق ك ل م ن الحك ام     ، ھو مجموعة المبادئ الأساسیة المنظمة لسلطان الدولة      " -لھذا المعیار 

 .)٣("العامة والواضعة للأصول الرئیسیة التي تنظم العلاقات بین مختلف سلطاتھا، والمحكومین فیھا

أن (اخلي ال ذي یب ین نظ ام الحك م     القانون الدستوري ھو ذلك الفرع م ن ف روع الق انون الع ام ال د     " أو  

للدول   ة، وعل   ي وج   ھ الخص   وص یب   ین كیفی   ة تك   وین الس   لطة التش   ریعیة    ) النظ   ام السیاس   ي ال   داخلي 

 )٤ ( "واختصاصاتھا، وعلاقتھا بغیرھا من السلطات

 إلا أن ھذا المعیار یؤخذ علیھ أن المسائل الدستوریة ذاتھا تبقي محل خلاف فھي، فم ن المس ائل م ا تع دّ          

مث ل الدول ة ھ ي ھ ل م ن موض وعات الدس تور أم        ،  دستوریة باختلاف بین الفقھاء  وریة ومنھا ما لا تعدّ    دست

 . خارجة عنھ

 .التي تناولھا أغلب الفقھ الدستوري و للدستورة ھذه ھي المعاییرالثلاث

ف حول الظ رو وی دور ،  الفق ھ تناول ھ بع ض  ، علیھ ا المعی ار الت اریخي   ق طل   ومع ذلك یوجد معیار رابع یٌ  

  )٥(التاریخیة والسیاسیة لنشأة الدستور

 : الباحثوالرأي من جانب

 : انھ طالما یسود العالم نوعان من الدساتیر)١(

 .وھو الدستورالإنجلیزي: وعرفیـة، وھي السواد الأعظم من دساتیر العالم: مكتوبــة

وعي ھ و ال ذي یتف ق م ع     والمعی ار الموض   ،  فإن المعیار الشكلي ھو الذي یتناسب مع الدس اتیر المكتوب ة   

القانون الدستوري "  : حیث أن كثیراً من الفقھاء قد سبقنا في ذلك،  في ذلك بمبتدعولستٌّ، الدساتیر العرفیة 

ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تح دد نظ ام الحك م ف ي الدول ة، فتب ین س لطاتھا العام ة م ن حی ث تكوینھ ا                  
                                     

 ٢٥ المرجع السابق ص -ثروت بدوي / د. أ)١(

 ١٢٢ ص ١٩٤٣ طبعة - مكتبة عبد االله وھبة- المبادئ الدستوریة العامة-عثمان خلیل/ د. أ)٢(

 ١٢٢رجع السابق ص  ال-عثمان خلیل / د. أ)٣(

، عل ي  ٣٤ ص ١٩٥٢  الج زء الأول  مطبع ة دار نش ر الثاقاف ة      - المفصل في الق انون الدس توري    -عبد الحمید متولي  / د. أ )٤(
 یري أن الس لطة القض ائیة لیس ت م ن موض وعات الق انون الدس توري وإنم ا ھ ي م ن            -عبد الحمید متولي  / أن أستاذنا الدكتور  

 ". وما بعدھا٤٣نفس المرجع ص "ن تحقیق الجنایات شأن قانون المرافقات وقانو
 . وما بعدھا١٩ المرجع السابق ص -عبد الحمید متولي/ د.، أ١٩ المرجع السابق ص -ثروت بدوي/ د. أ)٥(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٧(

وتعریف الق انون الدس توري عل ي ھ ذا     ... . ا ببعضھا وبالأفراد واختصاصاتھا، وتحدد العلاقات التي تربطھ    

، یقوم علي أس اس ج وھر المس ائل الت ي تعالجھ ا القاع دة الدس توریة       ، النحو إنما یستند إلي معیار موضوعي 

 وث  م ....بص  رف النظ  ر ع  ن طبیعتھ  ا العرفی  ة أو المكتوب  ة، وس  واء وردت ف  ي وثیق  ة الدس  تور أم خارج  ھ     

ال  بلاد ذات الدس  اتیر المكتوب  ة ویق  وم عل  ي أس  اس معی  ار ش  كلي فیجع  ل الق  انون      تعری  ف آخ  ر تخ  تص ب  ھ   

 )١ ("الدستوري ھو مجموعة القواعد الواردة في الوثیقة الدستوریة 

 وم ن ث م یظ ل    ٠٠٠علي أنھ توشك الحالة الإنجلیزیة أن تكون الاستثناء الوحید ف ي ع الم الی وم         ..... " -

 - في مثل ھذه الحال ة -ویكون تحدید القانون الدستوري،  في إطاره الطبیعيالاستثناء في ھذه الحالة محكوماً 

 وھ ذا ھ و الس ائد ف ي ك ل      -أما حیث یكون في الدولة دس تور مكت وب  ، أخذاً بالمعیار الموضوعي أمراً لازماً    

ي دول الع الم الح  دیث تقریب اً ـ ف  إن الأخ ذ بالم  دلول الش  كلي ف ي تحدی  د معن ي الق  انون الدس توري ھ  و الأول            

 )٢ ("والأجدى 

  -: فإنھ من السھولة بمكان تفادیھا،  وبالنسبة للعیوب التي اقترنت بالمعیار الشكلي)٢(

 بنظ ام الحك م ف ي    ریة المرتبط ة كل القواعد الدس تو  -جلّ ـ إن لم یكن  منطقیاً ولزوماً بأن تتضمن الوثیقة 

وغیرھا م ن القواع د الت ي    ، یات الأساسیةوكذلك الأمر بالنسبة للحقوق والحر   ،  ونظام السلطات فیھا  ،  الدولة

 .یجب أن تحتویھا الوثیقة الدستوریة

ومن ناحیة أخري ینبغي أن تستبعد الوثیق ة القواع د الت ي یج ب أن یك ون محلھ ا الق وانین        ، ھذا من ناحیة 

وھ  ذا مطل  ب  ، وب  ین الق  انون الع  ادي  ، بحی  ث نتف  ادي الخل  ط ب  ین الدس  تور    ، العادی  ة لا الوثیق  ة الدس  توریة  

 .ضروري لا یختلف علیھ أحد

 :في مبدأ علو الدستور: ثانیاً

 : وندرس فیھ

 . معني علو الدستور-

 . العلو الموضوعي للدستور-

 . العلو الشكلي للدستور-

 . نتائج مبدأ علو الدستور -

         . الشروط اللازمة لقیام نظام دستوري حقیقي-

                                     
، وال   نظم السیاس   یة والق   انون ٨، ص ٧ ص ٢٩الق   انون الدس   توري ـ دار الجامع   ة الجدی   دة، طبع   ة       : ماج   د الحل   و/ د. أ)١(

 ٤٢٤، ٤٢٣ق الإشارة ص  ساب-الدستوري
 ٢٧، ٢٦ ص ١٩٩٦ دار النھضة العربیة - الوسیط في القانون الدستوري-جابر جاد نصار/ د. أ)٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٨(

 : في علو الدستور)١(
وأعل ى  ، دستور أعلى من جمیع القواعد القانونیة الأخرى الموج ودة ف ي الدول ة   سمو الدستور یعني أن ال  

وم ن ث م فھ ي    ، لأن ھذه السلطات منشأة م ن قب ل الدس تور، فالدس تور ھ و ال ذي أنش أھا       ، من جمیع السلطات  

 وأن تعلو قواع ده عل ى ك ل   ، علو الدستور یعني أن یعلو على الأفراد والحكام والسلطاتو، تخضع لأحكامھ 

 )١( ) قواعد الشریعة الاسلامیة– بالطبع –عدا  ( عداھا من قواعد قانونیة أخرىما

 .العرفیة والمكتوبة، وعلو الدستور مطلب أساسي في جمیع الدساتیر المرنة والجامدة

 )٢(ومبدأ علو الدستور ھو الأساس النظري أو القانوني الذي تتأسس علیھ الرقابة على دستوریة القوانین

فإذا كانت الدولة تحترم الدستور وتخض ع لأحكام ھ كان ت    ، ور یحقق معنى الدولة الدستوریة  وعلو الدست 

أما إذا كانت الدولة لا تحت رم الدس تور فھ ي مج رد دول ة      ، دولة دستوریة، وھذا ھو مفھوم الدولة الدستوریة  

 .ذات دستور

 :العلو الموضوعي للدستور) ٢(

وع القواع د الدس توریة الت ي یتناولھ ا الدس تور، حی ث       العلو الموضوعي للدس تور ی أتي م ن خ لال موض        

ومن ثم فإن ، أنھا تتعلق أساساً بنظام الحكم في الدولة وتنظیم السلطات العامة فیھا وحقوق وحریات الأفراد    

قواعده تعلو على ما عداھا م ن قواع د قانونی ة أخ رى ولا تس تطیع الأخی رة أن تع ارض أو تخ الف القواع د                

 . الدستوریة

وللعل  و ، ل و الموض  وعي للدس تور یتحق  ق ف ي جمی  ع الدس اتیر المرن  ة والجام دة والمكتوب  ة والعرفی ة      والع

 :)٣( الموضوعي للدستور نتائج ھامة

وال  ذي یعن  ي خض  وع ،  ی  ؤدي العل  و الموض  وعي للدس  تور إل  ى تأكی د وتوس  یع مب  دأ المش  روعیة  :الأول ى 

 .أفراداً وحكاماً وسلطات لأحكام القانون؛ الجمیع 

 عل  و الدس  تور م  ن الناحی  ة الموض  وعیة یتمث  ل ف  ي أن الص  فة الدس  توریة لا ت  رتبط فق  ط بوثیق  ة   :ةنی  الثا

 حت ى  – طالما أن موضوعاتھا دس توریة  –بمعنى أن أي قواعد دستوریة یتحقق لھا السمو والعلو    ،  الدستور

داخ  ل  ل  م تك  ن مب  ادئ الحق  وق والحری  ات    ١٩٥٨  فرنس  اول  و ل  م ت  رد ف  ي ص  لب الدس  تور، مث  ل دس  تور     

 رغ  م ع  دم –ف  إن لھ  ا العل  و والس  مو  ، ١٧٨٩وإنم  ا ج  اءت ض  من إع  لان حق  وق الإنس  ان لع  ام   ، نصوص  ھ

 . طبیعتھابحسب  لأنھا موضوعات دستوریة ھامة –تسطیرھا في صلب الدستور 

فلا یجوز لسلطة عامة أن ، ص یؤدي العلو الموضوعي للدستور إلي منع التفویض في الاختصا:ةلثالثا

 .خري في ممارسة بعض اختصاصھا إلا إذا سمح الدستور نفسھ بذلك بنص صریحتفوض سلطةً أ

                                     
 ١٤، ص ٢٠٠٨ دار الجامعة الجدیدة، طبعة – رقابة دستوریة القوانین –محمد رفعت عبد الوھاب /  أستاذنا الدكتور)١(
  ١٣ص نفس المرحع  –رقابة دستوریة القوانین  –محمد رفعت عبد الوھاب /  أستاذنا الدكتور)٢(
 . وما بعدھا١٧ ص–المرجع السابق نفس  –محمد رفعت عبد الوھاب /  أستاذنا الدكتور)٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٩(

 : العلو الشكلي للدستور)٣(

العلو الشكلي للدستور یقصد بھ عل و قواع ده عل ي م ا ع داھا م ن قواع د أخ ري ب النظر إل ي الجھ ة الت ي                 

 )كما في العلو الموضوعي(ولیس بالنظر إلي موضوع ھذه القواعد ، أصدرتھ

إنم  ا الخ  لاف یتعل  ق ف  ي مرج  ع أو  ، الش  كلي للدس  تور أم  ر لا خ  لاف علی  ھ ب  ین الفق  ھ الدس  توري العل  و و

 :العلو ھذا أساس 

بعض الفقھ یرى أن العلو الشكلي للدستور مرجعھ إلى الإجراءات المتبعة في تعدیلھ، ولا یتحقق الس مو        

جراءات التي یتم بھا  تع دیل الق وانین   الشكلي للدستور إلا إذا كانت إجراءات تعدیلھ تكون أشد تعقیداً من الإ      

 )١( وبالتالي فلا علو شكلي إلا للدساتیر الجامدة، العادیة

والبعض الآخر یرى أن العلو الشكلي للدستور مرجعھ فضلاً عن الإجراءات المتبعة ف ي طریق ة تعدیل ھ     

 )٢( ھیتحقق أیضاً بالنظر إلى السلطة التي قامت بإنشائ فإن العلو الشكلي للدستور؛ 

أم  ا بالنس  بة ، إلا أن المتف  ق علی  ھ أن العل  و الش  كلي للدس  تور لا یك  ون إلا حی  ث تك  ون الدس  اتیر الجام  دة   

للدساتیر المرنة حیث ی تم تع دیل الدس تور ب ذات الإج راءات الت ي ی تم بھ ا تع دیل الق وانین العادی ة ف لا یمك ن               

 .للمعیار الشكلي أن یتحقق أو یسود

، ور ھو الضامن الحقیقي لعلو الدستور واحت رام  أحكام ھ عل ى س بیل الواق ع      على أن العلو الشكلي للدست    

 . أما العلو الموضوعي فإنھ لا یعني الاحترام الكافي للدستور إلا أدبیاً أو سیاسیاً

 : نتائج مبدأ علو الدستور)٤(

 :یمكن استخلاص النتائج المترتبة على علو الدستور في الآتي

 : سیادة الدستور: الأولي

 : سواء من جمیع الأفراد أو من جمیع السلطات الحاكمة في الدولة، ي یتعین الالتزام والتقید بالدستورأ

 .عند إصدارھا للقوانین والتشریعات: التشریعیة
 .المسائل الدستوریةعند تطبیق أحكامھ بمناسبة دعاوى أو دفوع مثارة بشأن : القضائیة
 . عند إجراء جمیع الأعمال والتصرفاتوكذلك، عند اصدارھا اللوائح: التنفـیذیة

ولقد انعق د الإجم اع عل ى أن یتع ین عل ى الدول ة وج وب الت زام الدس تور ف ي تش ریعھا وقض ائھا وفیم ا                   "
 فیما یشتمل علیھ من نصوص وفیما ینطوي علیھ من مب ادئ  –تمارسھ من سلطات إداریة باعتبار الدستور     

نین، والدول  ة ف  ي ذل ك إنم  ا تلت زم أص  لاً م ن أص  ول الحك  م     الق انون الأعل  ى ال ذي یس  مو عل ى جمی  ع الق وا    –
 )٣(الدیمقراطي وھو الخضوع لمبدأ سیادة الدستور

                                     
  ٧٥ ص – المرجع السابق –یحیي الجمل / د.، أ٩٩ ص – المرجع السابق –ثروت بدوي / د. أ)١(

 دھا  وما بع١١٦ ص – المرجع السابق –جابر جاد نصار / د. ، أ
 النظ ام الدس توري ف ي مص ر،     –محس ن خلی ل   / د.، أ١٩ مرج ع س ابق ص   –محم د رفع ت عب د الوھ اب     /  أستاذنا الدكتور  )٢(

 ٢٧بدون ناشر ولا تاریخ للطبع، مكتبة الحقوق، جامعة الاسكندریة ص 
 المرج ع  -س ن خلی ل   مح/ د. ویراجع في ذل ك أ ١٣٥٧ السنة السادسة ص – حكم القضاء الإداري، مجموعة مجلس الدولة  )٣(

 ٢٨السابق ص 

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٠(

 : عدم جواز تعدیل الدستور إلا بقوانین دستوریة: الثانیة

لأن ھ لا یمك ن   ، ل م ن ن ص دس توري   أي من ذات قوتھ ودرجتھ، وعلیھ لا یمك ن للق انون الع ادي أن یع دّ        

 وھذا لا )١(ل الأدنىلأن الأعلى یعدّ، ل القوانین العادیةوأما الدستور فھو الذي یعدّ   ،  علىل الأ للأدنى أن یعدّ  

 .یكون إلا بالنسبة للدساتیر الجامدة

 : ثبات القوانین الدستوریة: الثالثة

، وھ  و الثب  ات النس  بي لأن  ھ لاب  د م  ن ملاحق  ة التط  ورات ولأن  ھ لا یوج  د دس  تور أب  دي أو دس  تور خال  د      

 لمس  تجدات مخاص  ماً لوأوحت  ي لایص  بح الدس  تور مجافی  اً للواق  ع  ،  ك  ل عص  ر أم  ر لازمومس  ایرة ظ  روف

 . والتطورات

 : ضرورة تحقیق رقابة على دستوریة القوانین: الرابعة

 نص اً  –وذلك لضمان علو واحترام القواعد الدستوریة، فإذا م ا أص در البرلم ان قانون اً یخ الف الدس تور           

والرقاب  ة عل  ى ، طلان  ھ وإلغ  اؤه أو عل  ى الأق  ل امتن  اع المح  اكم ع  ن تطبیق  ھ  یك  ون الج  زاء ھ  و ب–أو روح  اً 

ولا یك ون ذل ك ك ذلك إلا ف ي ظ ل الدس اتیر       ، دستوریة القوانین ماھي إلا إحدى نتائج العلو الش كلي للدس تور    

 .الجامدة

 :یلزم توافر عدة شروط مجتمعةً:  الشروط اللازمة لقیام نظام دستوري حقیقي)٥(
وبالت  الي یس  ود مب  دأ الفص  ل ب  ین    ، وھ  ي الت  ي تعم  ل عل  ى توزی  ع الس  لطات   : ة مقی  دةـ   وج  ود حكوم   ١

 )٢( أما الحكومة المطلقة فھي التي یسود فیھا مبدأ تركیز السلطة في ید فرد واحد أو ھیئة واحدة. السلطات

أي حكوم ة تحت رم الق انون ب أن تخض ع جمی ع س لطاتھا لحك م الدس تور، أم ا            :ـ وجود حكوم ة قانونی ة    ٢

 .الحكومة الاستبدادیة فھي التي لا تحترم القانون ولا تخضع لأحكامھ

 وتعم ل الدول ة عل ى احترامھ ا، وبش رط وج ود        وثابت ةً بأن تكون واض حةً  :ـ تقریر الحقوق والحریات  ٣

ف  إذا م  ا طغ  ت الس  لطات عل  ى ، ف  لا تطغ  ى إح  داھا عل  ى الآخ  ري، ت وازن حقیق  ي ب  ین الس  لطات والحری  ات 

ض وإذا ما طغت الحریات على السلطات كن ا أم ام فوض ى تق وّ    ، كومة مستبدة وبولیسیة الحریات كنا أمام ح   

 .أركان المجتمع

عل ى أس اس أن ھ لا یحت اج     وذلك ، إلا البعضوھذا الشرط لم یذكره  :ـ وجود دستور عند بعض الفقھ       ٤

 )٣( إلى ذكر، ولافتراض أن لكل دولة دستور

 .لدستوري ولیس شرطاً فیھأن وجود دستور ھو ركن في النظام ا: وأرى 

ھذا الشرط یعني ع دم لج وء الأنظم ة السیاس یة إل ى إلغ اء       و: )٤(ـ أن یطبق الدستور فعلاً تطبیقاً عادیاً      ٥

                                     
 ٢٨ ص – نفس المرجع السابق )١(
  ٤٥ مرجع  سابق ص –محسن خلیل / د. أ)٢(
 ٤٢ ص – مرجع سابق -محسن خلیل / د. انفرد بھذا الشرط أ)٣(
  ٧١ ص - المرجع السابق  –عبد الحمید متولي / د. تفرد بھذا الشرط أ)٤(
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 )١١(

أو ع دم تطبی ق تل ك الدس اتیر، وأن تل ك الأنظم ة یطل ق علیھ ا الحكوم ة الواقعی ة أو              ،  غیر مشروع للدستور  

 .الفعلیة

ھذا الشرط ھو الشرط العملي الذي یقاس و :ة القوانین واللوائح ـ وجود رقابة فعالة وكاملة لدستوری     ٦

شرط لازم في ھذه الرقابة، فق د توج د    " فعالةً" بھ مدى احترام الدولة للدستور، ووصف الرقابة بأن تكون   

 ب أن تش مل جمی ع    "كامل ةً "الرقابة نظریاً ولا أث ر لھ ا عل ى ص عید الواق ع، كم ا یج ب أن تك ون ھ ذه الرقاب ة                

 )١(  مع الدستور نصاً وروحاً ومتسقةًین واللوائح دون استثناء بحیث تصدر متفقةًالقوان

 :في أنواع الدساتیر: ثالثاً

 : ھناك أنواع كثیرة من الدساتیر

 :  الدساتیر النظریة والدساتیر التاریخیة-١

واق ع، وتس عى   م ت بص لةٍ إل ى ال   أما الدساتیر النظری ة فھ ي دس اتیر مثالی ة ت نص عل ى مب ادئ مثالی ة لا تٌ           

" المدین ة الفاض لة   " لأفلاط ون، و " الجمھوری ة "الجماعة السیاسیة لمحاولة العمل على تطبیقھ ا مث ل كت اب        

 . عند أرسطو" عالم المثل "  و، لتوماس مور

 فعل لمث ل   وكافة الدساتیر تنشأ كردّ، والدساتیر التاریخیة ھي ولیدة ظروف تاریخیة سیاسیة معینة       

 . ب الدساتیر في العالم تنشأ وفقًا لظروف أو مراحل تاریخیة معینةوأغل، ھذه الظروف

 : یلعب عنصر الزمن دورًا في مثل ھذا التقسیم حیث :  الدساتیر المؤقتة والدساتیر الدائمة-٢

وأم ا الدس اتیر   ، أما الدساتیر المؤقتة فھي التي توضع لفترة زمنی ة معین ة ولمواجھ ة ظ روف معین ة       
 وھ ذا التقس یم نس بي إل ى ح د      ٠توضع بصفة دائمة ومستقرة إلى أن تظھر الحاجة لتع دیلھا   الدائمة فھي التي    

كبیر، فقد ینقلب الدستور المؤقت إلى دستور دائم ولفترة طویلة، والدستور الدائم قد ینھار ولا یستمر س وى      
 )٢(فترة یسیرة 

 أوص اف للدس اتیر حی ث أن    الدساتیر السابقة لیست من قبیل الأنواع بق در م ا ھ ي   ھذه  على أن مثل     
ودس  تور مكت  وب یقابل  ھ   ، دس  تور م  رن یقابل  ھ دس  تور جام  د   : الس  ائد ف  ي الفق  ھ أن للدس  اتیر أن  واع أخ  ري    

          . دستورعرفي
 :وذلك على النحو التالي 

  : الدستور المرن والدستور الجامد
ف إذا كان ت   .ی ة ف ي البل د الواح د     بالقوانین العاد إلى طریقة تعدیل الدستور مقارنةً     ھھذا التقسیم مرجع   

طریقة تعدیل الدستور أو بعض نصوصھ مثل الطریقة التي یتم بھ ا تع دیل الق انون الع ادي كن ا أم ام دس تور         
طالم ا أنھ ا ذات الإج راءات  الت ي ی تم بھ ا       ، حتى ول و كان ت إج راءات تع دیل الق وانین العادی ة معق دةً             ،  مرن

 . تعدیل الدستور

                                     
  ٢٤ ص – المرجع السابق – رفعت عبد الوھاب محمد/  في ھذا الشرط أستاذنا الدكتور)١(
عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكویت، دار النھضة العربی ة للطباع ة والنش ر، بی روت، لبن ان، طبع ة           / د. أ )2(

 ٢٩، ص١٩٦٨
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 )١٢(

م ن   -أو أیھما  - وأكثر تعقیدًا عدیل الدستور تحتاج إلى إجراءات أشد صرامةً  أما إذا كانت طریقة ت     

 . طریقة تعدیل القوانین العادیة فإننا نكون أمام دستور جامد

 . والدستور المرن لا یعني أنھ أكثر تقدمیة وأنھ یلاحق التطور 

 . والدستور الجامد لا یعني أنھ متخلف ورجعي ولا یواكب التطور 

 . كون الدستور الجامد أكثر تقدمًا وتطورًا من دستور آخر مرنفقد ی 

 والدستور الجامد قد یكون مكتوبًا وقد یكون عرفیًا، والدستور المرن قد یكون أیضًا مكتوبًا أو عرفیً ا،        -

فصفة المرون ة والجم ود لا تلح ق بالدس اتیر المكتوب ة أو الدس اتیر العرفی ة، غای ة الأم ر أن أغل ب الدس اتیر                 

  ) ١( عرفیة ھي دساتیر مرنة، والدساتیر المكتوبة دساتیر جامدةال

 : للدساتیر العرفیة الجامدة: مثال

 )٢(١٧٨٩القوانین الأساسیة للملكیة الفرنسیة قبل ثورة  

 : عاب على الدستور المرنویٌ

 أن قواع ده ونصوص  ھ لا س مو لھ  ا إزاء الس  لطة التش ریعیة، فتس  تطیع أن تع دل أو تن  اقض أحكام  ھ     

 . بمجرد إصدارھا لقوانین عادیة تخالف الدستور

 : الدستور المكتوب والدستور العرفي

 كن ا أم ام   وھذا التقسیم مرجعھ إلى مصدر قواعد الدستور، ف إذا كان ت ج لّ قواع د الدس تور مكتوب ةً             
 والعك س ، دستور مكتوب وإن تضمن بعض القواعد الأخرى العرفیة، وھذه ھ ي أغل ب الدس اتیر ف ي الع الم         

 غیر مكتوبة كن ا أم ام دس تورعرفي وإن تض من بع ض القواع د       عرفیةًلعكس إذا كانت جلّ قواعد الدستور با
وعل ي ذل ك ف إن ھ ذا التقس یم نس بي       ، والدستور الإنجلیزي ھو الدس تور العرف ي الوحی د ف ي الع الم     ،  المكتوبة

 . بدرجة كبیرة
 تك ون أكث ر اس تقراراً وم ن     )٣(بع ض الفق ھ  والدساتیر المكتوب ة أو الدس اتیر المس طورة كم ا یطل ق علیھ ا         

السھل الرجوع إلیھا وأكثر تحدی داً ف ي معرف ة الحق وق والحری ات ف ي مقاب ل س لطات الحك ام، حت ى قی ل أن             
 .النظم الدیمقراطیة توجد مع الدساتیر المكتوبة

ي تحقق في علي أن ھذا القول لا یمكن التسلیم بھ علي إطلاقھ لأن الدستور الإنجلیزي وھو دستور عرف
 . ظلھ النظام الدیمقراطي والاستقرار الاجتماعي والسیاسي بلا خلاف فقھي

وإن كان ت معظ م الدس اتیر ق د نش أت      ،  الأوح د الآن ف ي الع الم    العرفيوالدستور الإنجلیزي ھو الدستور  
 .في بدایتھا بطریقة عرفیھ قبل ظھور الكتابة وھذا لا یمنع من وجود دساتیر مكتوبة

  وق د جم ع أرس طو م ائتین وخمس ین     ، لمدن الإغریقیة قبل المیلاد عرفت الدساتیر المكتوبة    بل إن ا  "  
 )٤( "دستوراً لمائتین وخمسین مدینة لإجراء مقارنة بینھما 

                                     
  وما بعدھا٦٤یحیي الجمل ـ المرجع السابق ص /  د.أ: ویراجع في ذلك أكثر )١(
 ١٨، ١٧ المرجع السابق، ص–ماجد الحلو / د. أ)2(
       ١٤٩ ص – المرجع السابق -عثمان خلیل/ د. أ)3(
 ٥٩ ص - المرجع السابق-یحیي الجمل/ د.أ) 4(

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٣(

  الثانيفرعال

 القوانین واللوائح: الركن الثاني
 الرقابة الدستوریة أو وتعد الركن الثاني في أركان،  الطعون الدستوریةحلالقوانین واللوائح ھي دائما م   

  . ھي الفرع بالنظر للدستور الذي ھو دائماً الأصل في موضوع الرقابة الدستوریة

 إل ي أن القواع د التش ریعیة الت ي تحتویھ ا النص وص القانونی ة أو اللائحی ة            نش یر ھمیة بمك ان أن     الأومن  

 :)١(قسم إلي نوعین رئیسیینتٌ

 مجموعة الأوامر والنواھي التي تطلبھا المش رع عل ي س بیل    وھي عبارة عن ،  قواعد آمرة : النوع الأول 

ولا یج  وز ، رادة الأف  رادإنع  دم فیھ  ا س  لطان یو، ل  زام لاتص  الھا بالمص  الح الأساس  یة للمجتم  ع الوج  وب والإ

 . علي مخالفتھا– بأي حال من الأحوال –الاتفاق 

 .نسب وغیرھانصوص المواریث والزواج والطلاق والو، النصوص الجنائیة: ومن أمثلتھا

وبالت الي  ، وھي التي یطلبھا المشرع علي وجھ الندب أو الاختیار : قواعد مكملة أو مفسرة   : النوع الثاني 

وم ن ث م یك ون    ، یجوز الاتفاق علي مخالفتھا أو الخروج علیھا لعدم اتص الھا بالمص الح الأساس یة ب المجتمع            

 .رادة العامل المؤثر فیھالسلطان الإ

فیجوز المتعاقدین الاتفاق علي أن یك ون التس لیم قب ل    ، تسلیم المبیع بعد الوفاء بالثمن قاعدة  : ومن أمثلتھا 

 .أو إذا وٌجد اتفاق یخالف ذلك.. . ومع ذلك یجوز: وغالباً ما تقترن تلك القواعد بألفاظ، الوفاء بالثمن

الآم رة الت ي تس كن ف ي     فإن محل الطعن بعدم الدستوریة متعلق دائماً وأبداً بالقواعد التش ریعیة          ... وعلیھ
 أن تكون القواعد المكملة أو المفس رة مح لاً للطع ن    – بالتالي –ولا یتصور ، إطارالقانون أو النص القانوني 

 .بعدم الدستوریة
ف إذا م ا اص طدمت قاع دة     ، ب ل ھ ي أس مي القواع د الآم رة     ، والقواعد الدستوریة ھي جمیعھا قواعد آمرة  

 . تغلیب القاعدة الدستوریةتشریعیة آمرة بقاعدة دستوریة وجب 

 "الركن الثاني في الرقابة" القوانین واللوائح – في إیجاز -نتناول ... وبعد

 :القوانین: أولاً

وذل ك  ، نتعرض لبحث القوانین  التي تص لح للرقاب ة الدس توریة وتل ك الت ي لا تص لح للرقاب ة الدس توریة          

 :على النحو التالي

                                     
  بعنوان النظریة العامة - مرجع مشترك–عبد الحمید محمد الجمال / د.مصطفي محمد الجمال، وأ/ د .أ:  في ذلك أكثر)1(

 الكت اب  – الم دخل لدراس ة الق انون    –محمد س امي عب د الص ادق    / د. وما بعدھا، أ٥١  ص ١٩٨٣ الدار الجامعیة    –   للقانون  
 . وما بعدھا١١٣بدون ناشر ولا تاریخ للنشر ص " نظریة القانون"الأول 

o b e i k a n d l . c o m 



 )١٤(

 ستوریة القوانین التي تصلح الرقابة الد

جمیع القوانین الص ادرة ع ن الس لطة التش ریعیة تص لح  للرقاب ة الدس توریة طالم ا ت وافر فیھ ا عنص ري                

العمومیة والتجرید، ونتعرض كذلك لبعض أنواع القوانین الأخري بجانب القوانین العادیة التي تكون محلاً         

 :كما یلي، ونتعرض كذلك للمعاھدات الدولیة، للدستوریة

 :نین العادیةالقوا)  ١  (

وھ  ي الق  وانین الت  ي تص  در ع  ن الس  لطة التش  ریعیة طبق  اً للإج  راءات الت  ي ح  ددھا الدس  تور، باعتبارھ  ا   

                               .والتي یتوافر فیھا عنصري العمومیة والتجرید، السلطة المختصة أصلاً بإصدار القوانین

 :القوانین الأساسیة ) ٢( 

 ٢١٧ و ١٤٥علیھا أیضاً القوانین المكملة للدستور، وھ ي الت ي نص ت علیھ ا الم واد      ھذه القوانین یطلق   

  ف ي  ٢٠٠٧بعد تعدیلھا عام ، ١٩٧١من دستور ١٩٤كما نصت علیھا  المادة  ،  ٢٠١٢ من دستور    ٢١٨و  

 :وموافقة المجلس على ما یلي".... الفصل الأول من الباب السابع حیث جاء فیھا 

 .. بتعدیل مادة أو أكثر من مواد الدستورـ الاقتراحات الخاصة١  

 ... ـ مشروعات القوانین المكملة للدستور٢   

  ......ـ معاھدات الصلح والتحالف وجمیع المعاھدات التي یترتب علیھا تعدیل في أراضي الدولة٣   

لثي عدد كما تصدر القوانین المكملة للدستور بموافقة ث... ": ٢٠١٤ من دستور ١٢١وجاء بنص المادة   

وتع د الق وانین المنظم ة للانتخاب ات الرئاس یة، والنیابی ة، والمحلی ة، والاح زاب السیاس یة،          . أعضاء المجل س  

والس  لطة القض  ائیة، والمتعلق  ة بالجھ  ات و الھیئ  ات القض  ائیة، والمنظم  ة للحق  وق والحری  ات ال  واردة ف  ي         

 "  لھالدستور، مكملةً

 :  في ذلك الدستوريقضاءومن تطبیقات ال

 –حیث أن من المتفق علیھ أن مثل ھذه القوانین وإن كانت في مرتبة أعلى نسبیاً من القانون العادي    ..."
الق وانین  "وحی ث إن  إلا أنھا تبق ى ف ي مرتب ة أدن ى م ن الدس تور، وبالت الي فإنھ ا ت ض ع للرقاب ة الدس توریة              

الشورى لأخذ رأی ھ فیھ ا،   وأن نص الدستور على حتمیة عرض مشروعاتھا على مجلس " المكملة للدستور 
إلا أن إیراد الدستور لھذه العبارة لم یقترن بما یعین عل ى إیض اح معناھ ا بم ا لا خف اء فی ھ، فح ق عل ى ھ ذه                

 -ج  دل حولھ  ا، ولض  مان إرس  اء العلاق  ة ب  ین مجل  س الش  عب       لك  لالمحكم  ة أن تب  ین المقص  ود بھ  ا قطع  اً  
 ...لولایتھ ف ي الح دود الت ي رس مھا الدس تور لھم ا      ومجلس الشورى على أسس ثابتة تكفل مباشرة كل منھما    

إلا أن ذل  ك كل  ھ لا یج  وز أن یح  ول ب  ین ھ  ذه المحكم  ة وب  ین مباش  رة ولایتھ  ا ف  ي مج  ال إعم  ال النص  وص    
  )١(..."الدستوریة

 :ستفتائیةالقوانین الا ) ٣ ( 

ء ف  ي ل  رئیس الجمھوری  ة أن ی  دعو الن  اخبین للاس  تفتا"  عل  ي ٢٠١٢ م  ن دس  تور ١٥٠نص ت الم  ادة  

  ١٩٧١ من دستور مصر  ١٥٢ وھي تقابل المادة ...". المسائل المھمة التي تتصل بمصالح الدولة العلیا

                                     
  .٢٦ المجلد الثاني ص    – الجزء  الخامس -المجموعة " دستوریة" ق ٨ لسنة ٧ في الدعوى رقم ١٥/٥/١٩٩٣من حكم جلسة  )١(
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 )١٥(

 . ٢٠١٤ من دستور ١٥٧وھذا ما نصت علیھ أیضاً المادة 

تبق  ى ھ  ذه  الوج  ھھ  ذا عل  ى المب  ین ف ي حال  ة ص  دور ق  وانین بموافق  ة الش  عب علیھ  ا بموج  ب الاس  تفتاء   و

تور، ولا یغیر من طبیعتھا موافقة الش عب علیھ ا لأن دور الش عب ف ي الاس تفتاء دور      القوانین أدني من الدس  

 . سیاسي فقط، وبالتالي تخضع مثل ھذه القوانین للرقابة الدستوریة

 :  في ذلك الدستوريقضاءومن تطبیقات ال

وحی  ث أن الحكوم   ة دفع  ت بع   دم اختص  اص المحكم   ة  بنظ  ر ال   دعوي تأسیس  اً عل   ي أن ال   نص      .. . "
 من الدستور مستھدفاً تأمین سلامة ١٥٢تشریعي المطعون علیھ صدر بعد استفتاء شعبي تم إعمالاً للمادة    ال

وم ن  ، الدولة ونظامھا السیاسي وتحقیق مصلحتھا السیاسیة في حمای ة الجبھ ة الداخلی ة والس لام الاجتم اعي      
وھ ذا  ، ل وائح س توریة الق وانین وال  قض ائیة عل ي د  ثم یعتبر من الأعمال الساسیة الت ي تنحس ر عنھ ا الرقاب ة ال        

ل رئیس الجمھوری ة أن یس تفتي الش عب     "  من الدستور عل ي أن  ١٥٢الدفع مردود بأن ما نصت علیھ المادة    
لایخ رج ع ن أن یك ون ترخیص اً ل رئیس الجمھوری ة       " في المسائل الھامة التي تتصل  بمصالح البلاد العلیا       

بالمص  الح القومی  ة الحیوی  ة عل  ي ھیئ  ة الن  اخبین لاس  تطلاع   بع  رض المس  ائل الت  ي یق  در أھمیتھ  ا واتص  الھا  
د طبیعت ھ والغ رض من ھ ـ     تخ ذ ھ ذا الاس تفتاء ـ ال ذي رخ ص ب ھ الدس تور وح د         ومن ثم لا یج وز أن یٌ ، رأیھا

رح ت ف ي الاس تفتاء لا    كما أن الموافقة الشعبیة عل ي مب ادئ معین ة طٌ   ، ھدار أحكامھ أو مخالفتھا  إ  إلي ذریعةً
 بادئ إلي مرتبة النصوص الدستوریة الت ي لا یج وز تع دیلھا إلا وفق اً للإج راءات المنص وص      ترقي بھذه الم 
وبالتالي لا تصحح ھذه الموافقة ما قد یشوب النصوص التش ریعیة المقنن ة   ،   من الدستور  ١٨٩علیھا بالمادة   

ي أدن ي م ن   وإنما تظل ھذه النص وص عل ي طبیتعھ ا كعم ل تش ریع     ، لتلك المبادئ من عیب مخالفة الدستور     
 )١( ...". وتخضع بالتالي بما تتولاه ھذه المحكمة من رقابة دستوریة، فتتقید بأحكامھ، مرتبة الدستور

 : القوانین الملغاة ) ٤  ( 

الق  انون الجدی  د یحك  م العلاق  ات والوق  ائع الت  ي تنش  أ ف  ور ص  دوره، أم  ا الس  ابق علیھ  ا فیحكمھ  ا الق  انون    

نین مج  الا زمنی  ا یس  ري فی  ھ، والس  ائد ف  ي القض  اء الدس  توري أن الق  انون    الق  دیم، وبالت  الي ف  إن لك  لا الق  انو 

 .بق علیھالملغي لا یتحصن ضد الرقابة الدستوریة ممن طٌ

 : ومن تطبیقات القضاء الدستوري في ذلك 

 بنظ ام  ١٩٦٤ لس نة ١٥٩ـ  إل ي أن إلغ اء الق انون رق م       ومن حیث أن المحكمة تشیر ـ ب ادئ ذي ب دء           "... 
فق د ج ري   ،  لا یح ول دون الطع ن فی ھ بمخالف ة الدس تور     ١٩٧١ لس نة   ١٠٠مة بالقانون رق م     المخابرات العا 

قض  اء المحكم  ة العلی  ا عل  ي أن المراك  ز القانونی  ة الت  ي نش  أت وترتب  ت ف  ي ظ  ل قاع  دة قانونی  ة معین  ة تظ  ل   
محكم ة  م ا ل م تق ض ال   ،  عل ي ن ص م انع م ن التقاض ي     ولو كانت مشتملةً،  بھذه القاعدة رغم إلغائھا  محكومةً

   )٢( ".... العلیا بعدم دستوریة النص
 : القوانین الصادرة قبل العمل بالدستور)  ٥ ( 

 ما جاء في أحكامھ، فإنھا تكون في حكم الإلغ اء   الجدیددستورالإذا خالفت القوانین الصادرة قبل العمل ب     

ء الدس توري أن مث ل ھ ذه    سمى بالإلغاء الضمني بمجرد صدور الدستور الجدی د، والس ائد ف ي القض ا        أو ما یٌ  

                                     
  ٣٥٣ ص - ٣ الجزء -المجموعة " دستوریة" قضائیة ٦ لسنة ٥٦ في الدعوى رقم ٢١/٦/١٩٨٦ن حكم جلسة  م)١(
  ٥٣ الجزء الثاني ص – ق علیا ٧ لسنة ١٣ في الدعوى رقم ١٩٧٧/ ١٦/٤جلسة :  المحكمة العلیا)٢(
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 )١٦(

ذل ك أن الدس تور الجدی د لا یلغ ي تلقائی اً قانون اً س ابقاً علی ھ         ، القوانین لا تك ون بمن أى ع ن الرقاب ة الدس توریة        

متعارضاً معھ، حتى لا یحدث فراغ تشریعي یؤدي إل ى الفوض ى والخل ل ف ي س یر المراف ق العام ة، فض لاَ             

ك ل  " :  عل ي ٢٠١٢ م ن دس تور   ٢٢٢في ھذا نص ت الم ادة   و، على أن معیار الإلغاء الضمني غیر منضبط  

ولا یج وز تع دیلھا ولا إلغاؤھ ا إلا    ، ما قررتھ القوانین واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور یبق ي ناف ذاً    

 )١( ١٩٧١ م  ن دس  تور ١٩١وھ  ي تقاب  ل ن  ص الم  ادة " ف  ي الدس  تور وفق  اً للقواع  د والاج  راءات المق  ررة

 .٢٠١٤ر  من دستو٢٢٤وكذلك المادة 

 .وبالتالي تظل مثل ھذه القوانین محلاً للرقابة الدستوریة بمدى توافقھا مع الدستور الجدید من عدمھ

على أنھ إذا كانت المخالفة الدستوریة تتمثل ف ي عی وب ش كلیة أو إجرائی ة فإن ھ یعت د بم ا ج اء بالدس تور                  

 .القدیم

 : ومن تطبیقات القضاء الدستوري في ذلك

) الخاص ة بنظ  ام الش  فعة   ( ٩٣٦ م  ن الم  ادة )٥ ( بع  دم ج  واز نظ ر الطع  ن عل  ي الفق رة  ـ  بمناس  بة ال دفع  

 : ١٩٦٤ قبل صدور دستور ١٩٤٨ لسنة ١٣١لصدورھا بموجب التقنین المدني رقم 

وعل  ي وج  ھ الخص  وص   ، ل  یس معق  ولاً أن تك  ون التش  ریعات الت  ي ص  درت قب  ل ص  دور الدس  تور    "... 
 ف ي أسس ھا وأص ولھا    ل نظ م سیاس یة واجتماعی ة واقتص ادیة مغ ایرةً     التشریعات الصادرة قبل الث ورة ف ي ظ      

ل  یس معق  ولاً أن تك  ون ھ  ذه التش  ریعات بمن  أي ع  ن الرقاب  ة الت  ي   ، ومبادئھ  ا لل  نظم الت  ي اس  تحدثھا الدس  تور 
م ع أن رقاب ة   ، وف ي ظ ل نظم ھ وأص ولھ المس تحدثة     ، تخضع لھا التش ریعات الت ي یص در ف ي ظ ل الدس تور        

 ) ٢( .". جبدستوریتھا أولي وأو
 : المعاھدات الدولیة ) ٦( 

یمثل رئ یس الجمھوری ة الدول ة ف ي علاقاتھ ا الخارجی ة ویب رم        "  ٢٠١٢ من دستور١٤٥تنص المادة   
 .٢٠١٤ من دستور ١٥١، وھي ذاتھا المادة ١٩٧١ من دستور ١٥١ وھي تقابل المادة ... ". المعاھدات

عم  ال الس یادة  الت  ي تق  وم بھ  ا   أ الأعم ال السیاس  یة أو ء لا یراق  بأن القض  ا، والمتف ق علی  ھ فقھ  اً وقض اءً  
 .شروعیتھا أو اتفاقھا مع الدستورالدولة بوصفھا سلطة حكم للنظر في مدي م

 فھل المعاھدات الدولیة من أعمال السیادة فتخرج عن مجال الرقابة الدستوریة ؟ 
یر السیاس یة وھ ذه تأخ ذ حك م     المعاھدات غ: یرى ضرورة التمییز بین نوعین من المعاھدات بعض الفقھ 

والن  وع الث  اني م  ن ، وم  ن بینھ  ا إمكانی  ة طل ب الحك  م بع  دم دس توریتھا  ، الق وانین العادی  ة وتخض  ع لأحكامھ ا  
الحكم بعدم دس توریتھا حی ث تنحس ر    طلب المعاھدات والذي یمثل تجسیداً لأعمال السیادة فینغلق الباب أمام   

 )٣(عنھا ولایة المحكمة الدستوریة 
خ ر یف رق ب  ین الإج راءات الش كلیة للمعاھ  دة الت ي یتطلبھ  ا الدس تور وھ ذه الإج  راءات ھ ي الت  ي         ورأي آ

                                     
 أما  " صحیحاً ونافذاًوائح یبقي كل ما قررتھ القوانین والل"  ورد بھا ١٩٧١ من دستور ١٩١أن المادة :  مع ملاحظة)١(

"  ناف ذاً  كل ما قررت ھ الق وانین والل وائح یبق ي    "  ورد بھا ٢١٤ من دستور ٢٢٤  وكذلك المادة ٢١٢ من دستور    ٢٢٢ المادة  
 !!فأبقت علي نفاذ القوانین واللوائح  ونفت عنھما الصحة 

 ١ الجزء الأول ص – ق علیا ١ لسنة ٣ في الدعوى رقم -٦/٣/١٩٧١حكم جلسة :  المحكمة العلیا)٢(
 .٢٣٩ ص ٢٩رفعت عید  سید ـ  الوجیز في الدعوي الدستوریة دار النھضة العربیة طبعة / د. أ)٣(
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 )١٧(

وب  ین مخالف  ة المعاھ  دة للدس  تور موض  وعیا وھ  ذه لا ت  دخل ف  ي اختص  اص         ، تخض  ع للرقاب  ة الدس  توریة  

  )١(المحكمة الدستوریة باعتبارھا من أعمال السیادة 

 : وفي القضاء الدستوري

لیة أیاً كان موضوعھا لا تعتبر جمیعھا من الأعمال السیاس یة ـ اعتب ارات اس تبعاد ھ ذه       الاتفاقیات الدو" 
ول  یس إل  ي طریق   ة   ، الأعم  ال م  ن الرقاب  ة القض  ائیة عل   ي دس  توریتھا ترج  ع إل  ي طبیع  ة الأعم   ال ذاتھ  ا         

 )٢( .. ". وإجراءات إبرامھا والتصدیق علیھا
 : فھي القوانین التي لا تصلح للرقابة الدستوریة 

 : ـ النصوص والتعدیلات الدستوریة١

ق  د تتع  ارض النص  وص الدس  توریة م  ع بعض  ھا ال  بعض، وق  د تص  در تع  دیلات دس  توریة جدی  دة، فھ  ذه    

 . وھذا أمر مسلم بھ في القضاء الدستوري، النصوص وتلك التعدیلات لا تصلح للرقابة الدستوریة

 :  في ذلك الدستوريقضاءومن تطبیقات ال

 لتعارض ھما م ع   ١٩٧١ من دستور مصر الس ابق  ٧٧، ٧٦دستوریة نص المادتین بمناسبة الطعن بعدم   

 : منھ٦٠ و٤٠المادتین 

أن النص  وص الدس  توریة لا تتع  ارض أو تتھ  ادم أو تتن  افر فیم  ا بینھ  ا، ولكنھ  ا تتكام  ل ف  ي إط  ار          "... 
ؤمن بھ ا الجماع ة   العضویة التي تنظمھا من خلال التوفیق بین مجموع أحكامھا وربطھا بالقیم العلی ا الت ي ت       

في مراحل تطورھا المختلفة، ویتعین دوماً أن یعتد بھذه النصوص بوصفھا متآلف ة فیم ا بینھ ا لا تتم احى أو         
 .فإن إخضاع الدستور لھذه الرقابة تكون مجاوزةً حدود ھذه الولایة، مقوضةً  لتخومھا. ...تتآكل

 :فلھذه الأسباب
   )٣( حكمت المحكمة بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى

 : ـ القوانین العادیة المتعارضة ذات المرتبة الواحدة٢
ق د تص در ق وانین تتع ارض م  ع بعض ھا ال بعض، فمث ل ھ ذه الق  وانین المتعارض ة ل یس مجالھ ا ال  دعوى            
الدستوریة، وبالتالي لا تصلح لأن تكون محلاً للرقابة الدستوریة، لأن الرقاب ة تقتص ر عل ى م دى تواف ق أو          

 .الدستور لیس إلإتعارض التشریع مع 
 :ومن تطبیقات القضاء الدستوري 

مناط اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالفصل في دستوریة القوانین والل وائح أن یك ون الطع ن        "... 
ھو مخالفة التشریع لنص دستوري، فلا تمتد لحالات التعارض بین الل وائح والق وانین، ولا ب ین التش ریعات             

 ١٩٥٢ لس  نة ١٧٨م  ن ث  م ف  إن النع  ي بمخالف  ة بع  ض م  واد المرس  وم بق  انون رق  م   ذات المرتب  ة الواح  دة، و
لبعض نصوص القانون المدني وقانون المرافعات أیا كان وجھ ال رأي ف ي قی ام ھ ذا التع ارض، لا یع دو أن           

 وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة المحكمة ولا یشكل بذلك خروجاً على، یكون نعیاً بمخالفة قانون لقانون
 )٤( ..." الدستور أحكام

                                     
 ٣٦٢ ص ٢٤ رقابة دستوریة القوانین  ـ دار التیسییر، طبعة –رمزي الشاعر / د. أ)١ (
  ٣٧٦ ص ٢ /٥ الجزء -مجموعة ال" دستوریة"ق ١٤ لسنة ١ في الدعوي رقم ١٩/٣/١٩٩٣ من حكم جلسة )٤ (
، والحك م   ١٤ ص ٦ الج زء  –المجموع ة  " دس توریة " ق ١٥ لس نة  ٢٣ ف ي ال دعوى رق م    ١٩٩٤ فبرایر ٥ من حكم جلسة     )٣(

 ١٤٩، ص ١٤٨ ص ٦ الجزء – المجموعة – ٥/٢/١٩٩٤" دستوریة" ق ١٥ لسنة ٢٣في الدعوى رقم 
  ٥٧٤  ص ٧المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ١٧ لسنة ٦ في الدعوي رقم ٥/١٩٩٦ /٤من حكم جلسة ) ٤(

 ٧١٦ ص٧المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ١٦ لسنة ١٤ في الدعوي رقم ٦/١٩٩٦ /١٥   وجلسة 
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 )١٨(

الرقاب  ة القض  ائیة الت  ي تباش  رھا المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي ش  أن دس  توریة الق  وانین والل  وائح     "و   
ولا ش أن لھ ا بالتن اقض ب ین نص ین ق انونین س واء        ، مناطھا قی ام تع ارض ب ین ن ص ق انوني وحك م الدس تور          

 )١("اقعاً بین تشریعین من مرتبتین مختلفتینأم كان و، جمعھما قانون واحد أم تفرقا بین قانونین مختلفین
، ق رارات وأعم ال لا تص لح للرقاب ة    م ن  ص در ع ن البرلم ان    م ا ی  ؛  ویضاف إلى ما س بق م ن ق وانین          

 وھي في مجموعھا أعمال غیر مولدة لمراكز قانونیة ، لأعمال البرلمانیة المنقطعة الصلة بالقوانین اوھي

 : لعامة ومجردة مث   

 . المادیة للبرلمان مثل الاستیلاء على أرض الغیرـ الأعمال    

 .الحوافز  وغیرھا، الأجور، الترقیة، والفصل، التأدیب:     ـ قرارات البرلمان الخاصة بموظفیھ

 .    ـ التوصیات والتوجیھات العامة غیر الملزمة

 .     ـ إقرار البرلمان للخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

 .لقرار ببطلان عضویة أحد الأعضاء وإسقاطھا    ـ ا

 )٢(    ـ ما یراه البرلمان بالنسبة لإعلان حالة الطوارئ ومدھا 

 )٣( اللوائح : ثانیاً
 : واللوائح التي لا تصلح للرقابة الدستوریة، و تتعرض كذلك للوائح التي تصلح للرقابة الدستوریة

 :  اللوائح التي تصلح للرقابة الدستوریة

 :لوائح التفویض ) ١ ( 

ل  رئیس الجمھوری  ة عن  د الض  رورة ،وف  ي    " : ١٩٧١ م  ن دس  تور  ١٠٨م  ا كان  ت ت  نص علی  ھ الم  ادة   

أن یصدر قرارات لھ ا  ،  على تفویض من مجلس الشعب بأغلبیة ثلثي أعضائھ   وبناءً،  الأحوال الاستثنائیة 

 م  ن س  لطات رئ  یس   دّوذل  ك للح    ٢٠١٤أو دس  تور  ٢٠١٢لا مثی  ل لھ  ا ف  ي دس  تور   و، ..". ق  وة الق  انون 

 . الجمھوریة

 : لوائح الضرورة ) ٢ (  

 : التي تنص على١٩٧١ من دستور ٧٤ لوائح الضرورة كانت تجد سندھا في نص المادة 

لرئیس الجمھوریة إذا قام خطر یھدد الوحدة الوطنیة أو سلامة ال وطن أو یع وق مؤسس ات الدول ة         " 

 ..". لسریعة لمواجھة ھذا الخطرعن أداء دورھا الدستوري أن یتخذ الإجراءات ا

                                     
 ف ي  ١٩٩٨/ ٥ /٩وجلس ة  ، ١٤ ص ٤الج زء  " دس توریة " ق ٢ لس نة  ٢٦ في ال دعوي رق م   ١٩/٦/١٩٨٨ من حكم جلسة     )١(

  ١٢/٥/١٩٩٨ في ١٢ة الرسمیة، العدد الجرید" دستوریة " ق ١٨ لسنة ٩٤الدعوي رقم 
 ٢٨٧ ص ١٩٩٣صلاح الدین فوزي ـ الدعوي الدستوریة ـ دار النھضة العربیة طبعة / أد) ٢(
  من١٧٥ بشأن المحكمة الدستوریة العلیا وكذلك المادة ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من القانون ٢٥بعض الفقھ ینكر على المادة ) ٣(

ة العلیا برقابة دستوریة اللوائح، باعتبار أن ذل ك م ن اختص اص مح اكم مجل س        باختصاص المحكمة الدستوری   ١٩٧١دستور  
  من الدستور بإنشاء واختصاصات مجلس الدولة، ویرى أنھ كان یجب ١٧٢الدولة وعلى النحو الوارد في المادة 

 : الاقتصار على اللوائح التي لھا قوة القانون دون غیرھا
 سعد عصفور / د. وما بعد ھا، و أ٢٧٦ بدون ناشر ص ٢٠٠٢اء الدستوري طبعة  القض–محمد عبد الحمید أبو زید / د.أ

  وما بعدھا ٣١٢ ص ١٩٨ طبعة –ـ النظام الدستوري المصري 
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 )١٩(

إذا حدث في غیبة مجلس الشعب ما : "  التي تنص علي١٩٧١ من دستور١٤٧وكذلك في نص المادة 

 أن یصدر في شأنھا قرارات –یوجب الإسراع في اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، جاز لرئیس الجمھوریة  

 )٢٠١٤ من دستور ١٥٦المادة و ٢٠١٢ور  من دست١٣١تقابل المادة ( .." . تكون لھا قوة القانون

 :اللوائح التنفیذیة ) ٣( 

 الت  ي تض  ع التفص  یلات اللازم  ة   أياص  ة بتنفی  ذ الق  وانین،  وتس  مى ب  اللوائح العادی  ة، وھ  ي الل  وائح الخ  

یصدر رئ یس الجمھوری ة    " : ١٩٧١دستور  من ١٤٤ونصت علیھا المادة ) التنفیذ(لوضع القانون موضع    

،  أعطي ھذا الاختص اص ل رئیس ال وزراء   ٢٠١٢ علي حین أن دستور    .."نفیذ القوانین اللوائح اللازمة لت  

 وھ ذا  ...."یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفیذ الق وانین " :  علي١٦٢حیث نصت المادة   

 .٢٠١٤ من دستور ١٧٠أیضاً ما جاء بالمادة 

 اللوائح التنظیمیة ) ٤ ( 

دس تور   م ن  ١٤٦لیھ ا الم ادة   نص ت ع فرافق العامة وتنظیم سیرھا،    وھي التي تصدر بغرض إنشاء الم     

عل ي  " یصدر رئیس الجمھوریة الق رارات اللازم ة لإنش اء وتنظ یم المراف ق والمص الح العام ة             " ١٩٧١

 حیث ،  أعطي ھذا الاختصاص لرئیس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء٢٠١٢حین أن دستور 

 مجلس الوزراء اللوائح اللازم ة لإنش اء المراف ق والمص الح     یصدر رئیس " :  علي ١٦٣نصت المادة   

 .٢٠١٤ من دستور ١٧١ وھو أیضاً ما جاء بالمادة ..."العامة وتنظیمھا بعد موافقة مجلس الوزراء

 لوائح الضبط ) ٥  ( 

الآداب العام ة والص حة العام ة    والأمن العام (وھي اللوائح التي تصدر بغرض الحفاظ على النظام العام  

یص در رئ یس الجمھوری ة ل وائح     " : ١٩٧١دس تور   م ن  ١٤٥یھ ا الم ادة     والتي نصت عل  ) السكینة العامة   و

،  أعطي ھذا الاختصاص لرئیس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء  ٢٠١٢ علي حین أن دستور      "الضبط

یص  در رئ  یس مجل  س ال  وزراء ل  وائح الض  بط بع  د موافق  ة مجل  س         " :  عل  ي ١٦٤حی  ث نص  ت الم  ادة   

 . ٢٠١٤ من دستور ١٧٢وھو أیضاً ما جاء بنص المادة  "الوزراء

 )١(كافة اللوائح التنظیمیة الأخرى ) ٦( 

الل وائح الفنی ة والمالی ة والإداری ة للوح دات ذات الط ابع الخ اص بالجامع ات والت ي یص درھا              : مثال ذل ك  

المالی ة والإداری ة، ومنھ ا     بالاتفاق مع وزارة المالیة فیما یتعلق بالش ئون   -كل فیما یخصھ     -مجلس الجامعة   

ومنھ  ا ك  ذلك الل  وائح التنظیمی  ة الت  ي  ، أیض  اً الق  رارات اللائحی  ة الت  ي یص  درھا المجل  س الأعل  ى للجامع  ات  

 . كل في مجالھونالوزراء والمحافظیصدرھا 

                                     
 ٨٩ مرجع سابق،  ص –  –صلاح الدین فوزي / د. في ذلك أ)١(
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 )٢٠(

  : اللوائح التي لا تصلح لأن تكون محلاً للرقابة الدستوریة

 : ـ اللوائح المفتقرة للصفة الإداریة١

 للرقاب  ة تف ق علی  ھ أن الل  وائح الت  ي لا یتول د عنھ  ا مراك  ز عام  ة ومج ردة، لا تص  لح لأن تك  ون مح  لاً    الم

 :الدستوریة، وبالتالي فلا یكفي أن تصدر اللائحة من شخص یتبع القانون العام، وإنما یلزم فوق ذلك

 ٠ـ أن یكون مجال سریانھا یتعلق بالقانون العام

 ٠جردة كز عامة وماـ وأن یتولد عنھا مر

فإذا لم یت وافر الش رطان مع اً ینحس ر ع ن اللائح ة الص فة الإداری ة، وم ن ث م لا تص لح لأن تك ون مح لا                

 ..للرقابة للدستوریة

 :  الدستوري في ذلكقضاءومن تطبیقات ال

لس نة  ٤٩٥رق م  ن ق رار وزی ر قط اع الأعم ال الع ام       م  ٦٦ـ بمناسبة الطع ن بع دم دس توریة ن ص الم ادة          

 : ة التنفیذیة للعاملین بشركة شرق الدلتا للنقل والسیاحة بشأن اللائح١٩٩٥

وحی ث إن م ن المق  رر ف ي قض  اء المحكم ة الدس  توریة العلی ا أن ك  ل لائح ة یتح  دد تكییفھ ا الق  انوني        "... 
  بنط اق الق انون الخ اص انحس رت الص فة الاداری ة      فكلما ك ان ھ ذا المج ال متص لاً مباش رةً        ،  بمجال سریانھا 

ف  لا یعتب  ر تش  ریعاً ب  المعني  ، جھ  ة الت  ي أص  درتھا شخص  اً م  ن أش  خاص الق  انون الع  ام   ول  و كان  ت ال، عنھ  ا
 )١(.." . مما تمتد إلیھ الرقابة التي تباشرھا ھذه المحكمة في شأن الشرعیة الدستوریة، الموضوعي

ا  أن كل لائحة یتح دد تكییفھ ا الق انونى بمج ال س ریانھا، فكلم         - فى قضاء ھذه المحكمة    -إن المقرر  "...و
 بنطاق الق انون الخ اص انحس رت الص فة الإداری ة عنھ ا، ول و كان ت الجھ ة           مباشرةً المجال متصلاً   ھذا كان

 ب المعنى الموض وعى مم ا تمت د إلی ھ الرقاب ة       الت ى أص درتھا م ن أش خاص الق انون الع ام، ف لا تعتب ر تش ریعاً         
 .القضائیة التى تباشرھا ھذه المحكمة فى شأن الشرعیة الدستوریة

 ما تق دم، وك ان الب ین م ن الأوراق، أن الش ركة المص ریة لتج ارة الأدوی ة ھ ى إح دى الش ركات                لما كان 
 ٢٠٣التابعة للشركة القابضة للأدویة، الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام الص ادر بالق انون رق م     

 ش كل الش ركة   -ذكرم ن الق انون الس الف ال     ) ١٦( وفقا لنص الفق رة الثالث ة م ن الم ادة     - ، وتتخذ ١٩٩١لسنة  
المس اھمة الت ى تت ولى ف  ى نط اق اغراض ھا وعل  ى ض وء الوس ائل الت ى تنتھجھ  ا إدارة ش ئونھا وفق ا لقواع  د           
الق  انون الخ  اص الت  ى تحك  م علاقاتھ  ا بالع  املین فیھ  ا وب  الغیر، وك  ان ال  نص الطع  ین ق  د ورد بلائح  ة نظ  ام     

اع الأعم ال الع ام لا یغی ر م ن طبیعتھ ا ولا      العاملین بتلك الشركة، فإن إصدار لائحتھا بقرار م ن وزی ر قط          
دخلھا فى دائرة التشریع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستوریة العلی ا برقابت ھ دس توریا، مم ا یتع ین           یٌ

 )٢ (..."معھ القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة
 : ـ القرارات الفردیة٢

 للرقابة الدستوریة لخضوعھا لمحاكم مجلس  لأن تكون محلاًالمتفق علیھ أن القرارات الفردیة لا تصلح    
وذل  ك لس  بب بس  یط أن مث  ل ھ  ذه الق  رارات لا تتض  من قواع  د عام  ة مج  ردة   " إلغ  اءً أو تعویض  اً " الدول  ة 

 :تتصل بمراكز قانونیة عامة، وإجازة الرقابة الدستوریة على مثل ھذه القرارات یؤدي إلى نتیجتین ھما
 .دستوریة بسیل من الدعاوى المتصلة بالقرارات الفردیة مما یؤدي إلى بطء العدالة الدستوریةإرھاق المحكمة الـ 

 )٣ (ـ الافتئات على اختصاص محاكم مجلس الدولة

                                     
  ،٢٢٤  ص١المجموعة ـ الجزء " دستوریة" ق ٢٢ لسنة ١٤٦ في الدعوي رقم ١/٣/٢٢ من حكم جلسة )١(

 " دستوریة" ق ٢٧ لسنة ١٦ في الدعوي رقم ٦/٤/٢٨    وحكم جلسة  
 ف  ي ال  دعوي رق  م ٢٥/٩/٢١١، وحك م جلس  ة  "دس  توریة" ق ٣١ لس  نة ١٥٥ ف  ي ال دعوي رق  م  ٢/١/٢١١ م ن حك  م جلس  ة )٢(

 ")دستوریة" ق ٣ لسنة ١٧٧وبذات الجلسة في الدعوي رقم " (دستوریة" ق ٣ لسنة ٢١٣
 :النقض في ھذا السیاقوفي حكم لمحكمة ) ٣(
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 )٢١(

 : ـ مخالفة اللوائح للقوانین٣

وبالت الي لا  ، فإن ذلك یعد عیباً في مش روعیة اللائح ة تخ تص ب ھ مح اكم الدول ة      ، اًإذا خالفت لائحة قانون  

 ٠صلح اللوائح المخالفة للقوانین لأن تكون محلاً للرقابة الدستوریة ت

 :  في ذلك الدستوريقضاءتطبیقات الومن 

 بمخالفت  ھ لمعاھ  دة الم  واد المخ  درة     ١٩٧٦ لس  نة  ٢٩٥إن ال  نص عل  ى ق  رار وزی  ر الص  حة رق  م      ".. 
ون نعی اً بمخالف ة ق رار لق انون،     باعتبارھا قانوناً وأیا كان وجھ الرأي ف ي قی ام ھ ذه المخالف ة، لا یع دو أن یك          

 )١ (...."ولا یشكل بذلك خروجاً على أحكام الدستور المنوط بھذه المحكمة صونھا وحمایتھا
 - ف ي مج ال مباش رتھا الرقاب ة القض ائیة عل ي الدس توریة         –إن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا      "و  

، یقھ ا أو الجھ ة الت ي أقرتھ ا أو أص درتھا     ینحصر في النص وص التش ریعیة أی اً ك ان موض عھا أو نط اق تطب           
متي كان ذلك فإن محل الرقابة القضائیة علي الدس توریة إنم ا یتمث ل ف ي الق انون بمعن اه الموض وعي الأع م          
مح دداً عل  ي ض  وء النص وص التش  ریعیة الت  ي تتول  د عنھ ا مراك  ز قانونی  ة عام ة مج  ردة س  واء وردت ھ  ذه      

 الس   لطة التش   ریعیة أم تض   منتھا التش   ریعات الفرعی   ة الت   ي  النص   وص بالتش   ریعات الأص   لیة الت   ي تقرھ   ا
 )٢ ("....تصدرھا السلطة التنفیذیة في حدود صلاحیتھا التي ناطھا الدستور

 من  ھ إل  ي المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا دون غیرھ  ا بت  ولي الرقاب  ة       ١٧٥الدس  تور عھ  د ب  نص الم  ادة    "و
المبین في القانون ؛ وبن اءً عل ي ھ ذا التف ویض أص در      القضائیة علي دستوریة القوانین واللوائح علي الوجھ     

مستبعداً من مھامھا ما ، محدداً ما یدخل في ولایتھا حصراً، المشرع قانون ھذه المحكمة مبیناً اختصاصاتھا 
لا یندرج تحتھا ؛ فخولھا اختصصاً منفرداً بالرقابة علي دستوریة القوانین واللوائح ینحص ر ف ي النص وص     

ف لا تنس بط ھ ذه الرقاب ة     ،  كان موضوعھا أو نطاق تطبیقھا أو الجھ ة الت ي أقرتھ ا أو أص درتھا      التشریعیة أیاً 
إلا علي القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلي النصوص القانونیة التي تتولد عنھا مراك ز عام ة           

 أم تض  منتھا س  واء وردت ھ  ذه النص  وص بالتش  ریعات الأص  لیة الت  ي أقرتھ  ا الس  لطة التش  ریعیة      ، مج  ردة
وأن ، التش  ریعات الفرعی  ة الت  ي تص  درھا الس  لطة التنفیذی  ة ف  ي ح  دود ص  لاحیتھا الت  ي ناطھ  ا الدس  تور بھ  ا   

 )٣(" عما سواھا– بالتالي –تنقبض تلك الرقابة 
 : وفي الجملة

یل زم أن یت  وافر ف  ي الق  وانین والل  وائح عنص  ري العمومی ة والتجری  د حت  ي تم  ارس المحكم  ة الدس  توریة    

 .ا بالرقابة الدستوریةاختصاصھ

                                                                                                                 
 الرقاب ة القض ائیة عل ي دس توریة الق وانین والل وائح المنوط  ة بالمحكم ة الدس توریة العلی ا تس تھدف ص ون الدس تور الق  ائم             "  =

 وحمایت ھ م  ن الخ  روج عل  ي أحكام ھ، وس  بیل ھ  ذه الرقاب  ة یك  ون ب التحقق م  ن الت  زام س  لطة التش ریع بم  ا ی  ورده الدس  تور ف  ي      
بط وقی ود، م ؤداه أن إث ارة الطع ن بمخالف ة ق رار أص درتھ الس لطة التنفیذی ة لأحك ام الق انون ال ذي              مختلف نصوصھ م ن ض وا     

بمخالف ة   فوضھا في اصداره لا یشكل خروجاً علي أحكام الدستور المن وط بتل ك المحكم ة ص ونھا وحمایتھ ا، وإنم ا ھ و طع ن          
 " منبت الصلة بمجال الرقابة الدستوریة مشروعیتھ ؛ فیكون طعناً- لھذا السبب–قرار لقانون وافتقاد القرار 

 )٣١/٣/١٩٨٨ ق جلسة ٥٤ لسنة ٢٢٣طعن مدني رقم (
 ،١٨٨  الجزء الأول ص -المجموعة " دستوریة" ق ١ لسنة ١٥ في الدعوي رقم ١٩٨١ مایو ٩ من حكم جلسة )١(

 ، ٣٥٨ص  ٤ الجزء -المجموعة " دستوریة" ق ٢ لسنة ٩ في الدعوي رقم ١٩٩١    وجلسة أول یونیھ 
  ٣٥٩ ص ٥/٢ الجزء -المجموعة " دستوریة" ق ١٤ لسنة ٤ في  الدعوي رقم ١٩٩٣ یونیھ ١٩    وجلسة 

 ٢٢٦ص ٧ الجزء -المجموعة " دستوریة" ق ١٥ لسنة ٢٦ في الدعوي رقم ١٩٩٥ دیسمبر ٢ من حكم جلسة )٢(
  في الدعوي ٢٨ یونیة ٨م جلسة وحك" دستوریة " ق ١٩ لسنة ١٤٧ في الدعوي رقم ٢٨ مایو ٤ من حكم جلسة )٣(

 "دستوریة" ق ٢٩ لسنة ١٢٥    رقم 
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 )٢٢(

  الثالثفرعال

 الھیئة الرقابیة: الركن الثالث
الرقاب  ة عل  ي یتص  ور وجودھ  ا بدون  ھ ـ ھ  و الق  ائم        ال  ركن الثال  ث ف  ي الرقاب  ة الدس  توریة ـ وال  ذي لا        

یس ود الع الم أس لوبان ف ي الرقاب ة      حی ث  ، أو العنصر الشخص ي أو العض وي المن وط ب ھ الرقاب ة      ،  الدستوریة

 : ونتاول ھذین الأسلوبین كالآتي، الرقابة السیاسیة والرقابة القضائیة: وھماالدستوریة 

 :الرقابة السیاسیة: أولاً

حتى وإن ك ان م ن بی نھم قض اة أو     ، ھي رقابة تتولاھا ھیئة سیاسیة أي أن عناصرھا من رجال السیاسة      

 .مثل المجلس الدستوري في فرنسا، رجال قانون، فإن أغلب عناصرھا سیاسیون

، أي رقابة على مشروعات القوانین فلا یص در الق انون إلا   غالباًھي رقابة سابقة على إصدار القوانین      و

 ) ١(بعد التأكد من عدم مخالفتھ للدستور

 )٢(وللرقابة السیاسیة خصائص 

 .وأسلوب عملھا، أنھا منصوص علیھا في الدستور، فیحدد الدستور تشكیلھا واختصاصاتھا ) ١ ( 

 .ولاھا قضاة، وإنما ھي ھیئة سیاسیة ولو كان من أعضائھا بعض القضاة أو رجال القانونلا یت ) ٢ ( 

 .ھي رقابة وقائیة سابقة على إصدار القانون ) ٣ ( 

  -:ویؤخذ علیھا

 . ـ عدم ضمان نزاھة وحیدة أعضائھا وعدم استقلالھم١    

 .ن على القانون المخالف  للدستورـ لیس للمواطن العادي حق اللجوء إلى الھیئة السیاسیة للطع٢    

 . ـ عدم فاعلیتھا باعتبار أن عدم الدستوریة قد لا یتضح إلا بعد التطبیق العملي للقانون٣    

ـ   الرقاب  ة الدس  توریة رقاب  ة فنی  ة قانونی  ة تحت  اج إل  ى قض  اة لا سیاس  یین ق  د لا یت  وافر ف  یھم الخب  رة     ٤    

 .یةوالمؤھلات اللازمة لإجراء الرقابة الدستور

 . بأنھا رقابة وقائیة تمنع المخالفة الدستوریة قبل وقوعھا :وتمتاز الرقابة السیاسیة

 : ومن الدول التي تأخذ بنظام الرقابة السیاسیة

 )٣(وبعض دول المغرب العربي،  وبعض الدول ذات النزعة الاشتراكیة–فرنسا 

                                     
 أخ ذت أیض اً بالرقاب ة اللاحق ة ف ي      – وكم ا س نري لاحق اً    ٢٨ وبموج ب تع دیلات ع ام    –ف ي الاعتب ار أن فرنس ا         مع الأخذ  )١(

لرقاب ة السیاس یة س ابقة    أن ھ ل یس ب لازم أن تك ون ا    : عبد العزی ز س المان  / د. یرى مستشاربعض الحالات وبشروط معینة، لذا     
 على إصدار القوانین واللوائح 

 ، كما أنھ لیس بلازم ١٩٦٨    وإنما یمكن أن تكون الرقابة السیاسیة لاحقة على صدورھا مثل دستور ألمانیا الدیمقراطیة 
 ة سابقة على صدورھا     أن تكون الرقابة القضائیة لاحقة على إصدار القوانین و اللوائح فیمكن أن تكون الرقابة القضائی

  ٧عبد العزیز سالمان ـ مرجع سابق ص /د"  ١٢٢    مثل دستور سوریا في المادة 
  وما بعدھا٢٦ مرجع سابق ص – رقابة دستوریة القوانین –محمد رفعت عبد الوھاب /  أستاذنا الدكتور)٢(
 دھا   وما بع١٦ مرجع سابق ص – رقابة دستوریة القوانین –رمزي الشاعر / د. أ)٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٣(

 : ةالرقابة القضائی: ثانیاً

أو ، ری ق محكم ة علی ا ف ي الس لم القض ائي مث ل محكم ة ال نقض م ثلاً           ھي رقابة یتولاھا قضاة إما ع ن ط       

 .وھي رقابة لاحقة على إصدار القوانین واللوائح، محكمة متخصصة في الرقابة الدستوریة

 )١(  وللرقابة القضائیة مزایا عدیدة تجعلھا متمیزة وأفضل من الرقابة السیاسیة

 .لـ تمیز القضاة بالحیدة والنزاھة والاستقلا١  

 .ـ الرقابة الدستوریة ھي في الأصل مشكلة قانونیة والقضاة ھم خیر من یتولى التعرض لھا٢  

وح ق ال دفاع و تس بیب    ، علانیة الجلس ات :  مثلفي الخصومات القضائیةالقانونیة ـ إتباع الإجراءات    ٣  

 .تبعث الثقة والاطمئنان لدى الأفراد والھیئات، وغیرھا في نظام التقاضي الأحكام

 .ـ الرقابة القضائیة تسمح للأفراد اللجوء إلیھا للطعن على القوانین واللوائح بعدم دستوریتھا٤  

ـ   ھ  ي رقاب  ة لاحق  ة عل  ى إص  دار الق  وانین والل  وائح، فق  د لا یتب  ین ع  دم دس  توریتھا إلا بع  د التطبی  ق    ٥  

وبالت الي تس تطیع   ، وریاًثم یتضح  بعد ذلك عوارھا دس ت ،  في ظاھرھاةًمن النصوص قد تبدو سلی  فإ،  العملي

 . بعكس الحال في الرقابة السیاسیة، الرقابة القضائیة اللاحقة معالجة ھذا الأمر والتعرض لھ

 -: ویعیب البعض على الرقابة القضائیة

وبالت  الي فھ  ي رقاب  ة علاجی  ة ولیس  ت وقائی  ة، وی  نعكس ذل  ك ف  ي حال  ة الحك  م بع  دم     ، أنھ  ا رقاب  ة لاحق  ة 

ئحة وآثاره السلبیة على المراكز القانونیة للأفراد بشأن سریانھ ب أثر رجع ي أم ب أثر     دستوریة القانون أو اللا   

 .فوري

 . الدفع الفرعي و طریقالدعوى الأصلیة طریق : ھما طریقین- غالباً -لرقابة القضائیة وتسلك ا.... ھذا

 : الدعوى الأصلیةطریق

لمحكمة الت ي عھ د إلیھ ا الدس تور بفح ص      في ھذا الأسلوب یقوم صاحب الشأن برفع دعوى مبتدأة أمام ا  

طالباً منھا إلغاء قانون أو لائحة لعدم الدستوریة، وبالتالي فإنھ یھاجم القانون أو ، دستوریة القوانین واللوائح  

  ف  إذا تب  ین )إداری  ة – جنائی  ة - مدنی  ة( دون اش  تراط وج  ود منازع  ة موض  وعیة أی  اً كان  ت  اللائح  ة مباش  رةً

وم ن ث م ف إن أس لوب ال دعوى الأص لیة       ، النص المطعون علیھ تحك م بإلغ اء الق انون     للمحكمة عدم دستوریة    

یس ري عل ى   مطلق ة ؛ ف یسمى برقابة الإلغاء، ویصبح بالتالي اعتبار القانون كأن لم یك ن وحجی ة ھ ذا الحك م         

 "أفراد، وھیئات، وسلطات  ":الكافة

 :أما المحكمة المختصة بنظر ھذه الدعوى

كمحكم  ة ال  نقض بالنس  بة للقض  اء الع  ادي أو    : لی  ا ف  ي الس  لم القض  ائي ف  ي الدول  ة        فإم  ا المحكم  ة الع 

 :ومن الدول التي أخذت بذلك، الإداریة العلیا بالنسبة للقضاء الإداري المحكمة

، والص ومال دس تور   ١٩٣٤، كوب ا دس تور   ١٩٣١فنزویلا دستور ، ١٨٨٦سویسرا، وكولومبیا دستور    

                                     
  وما بعدھا ٢٦ مرجع سابق ص – رقابة دستوریة القوانین –محمد رفعت عبد الوھاب / كتورد أستاذنا ال)١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٤(

   )١( الجابون، ساحل العاج، وفولتا العلیا: ، ومن الدول الإفریقیة١٩٧١، الإمارات العربیة دستور ١٩٦٠

 أس بانیا دس تور    ؛١٩٢٠النمسا دستور : ومن الدول التي أخذت بذلك، وإما محكمة دستوریة متخصصة  

   )٢ (١٩٧٥، الیونان دستور ١٩٧٨ أسبانیا دستور ،١٩٤٧إیطالیا دستور ، ١٩٤٩ألمانیا دستور ، ١٩٣١

 : الفرعي الدفع طریق

منظ  ورة أم ام إح  دى المح  اكم،  "  إداری ة  – جنائی  ة –مدنی ة  "ف ي ھ  ذا الأس لوب، یوج  د منازع ة قض  ائیة    

یس ري عل ى موض  وع   ) أو ن ص ف ي ق  انون أو لائح ة   (فی دفع أح د الخص وم بع دم دس  توریة ق انون أو لائح ة       

أو ال نص  ن أو اللائح ة  الدعوى المنظورة، فإذا م ا تب ین للمحكم ة الت ي تنظ ر ال دعوى ع دم دس توریة الق انو             

وعلیھ  یسمى ھذا الأسلوب برقاب ة الامتن اع، وأث ر ھ ذا الحك م نس بي أي       ،  ھتمتنع عن تطبیق  ،  المطعون علیھ 

قاصر على خصوم الدعوى فقط، وبالتالي لا یلزم الغیر ولا حتى المحكم ة الت ي حكم ت ب ھ ولا غیرھ ا م ن        

 .المحاكم

 ،ة ـ في حالة ص دروه م ن محكم ة أعل ي     لنظام السوابق القضائیوعملیاً یصبح ھذا النص  ملغیاً ـ إعمالاً  

 .حیث تحترم المحاكم الأدني قرارات وأحكام المحكمة الأعلي

وتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة ھي في مقدمة ال دول الت ي أخ ذت بالرقاب ة القض ائیة وبأس لوب ال دفع          

 .١٨٠٣ك المحكمة الاتحادیة العلیا سنة الفرعي، حیث بدأت في الأخذ بھ محاكم الولایات ثم بعد ذل

 : آخران في الرقابة القضائیة ھماعلى أنھ یوجد في الولایات المتحدة الأمریكیة أسلوبان

 :أسلوب الأمر القضائي) ١(

 فیطلب من المحكمة إص دار   ؛نفذ علیھوھو یسمح للفرد بأن یھاجم قانوناً مدعیاً عدم دستوریتھ قبل أن یٌ        

یذ، فإذا ما تحقق للمحكمة عدم دستوریة ھذا القانون أص درت أم راً للموظ ف المخ تص بع دم          أمراً بعدم التنف  

، التنفی  ذ أو بالامتن  اع ع  ن التنفی  ذ، وإذا خ  الف ھ  ذا الموظ  ف الأم  ر یعتب  ر مرتكب  ا لجریم  ة احتق  ار المحكم  ة   

 ."أوامر المنع " ویطلق علي ھذا الأسلوب مسمي آخر 

 :أسلوب الحكم التقدیري) ٢(

 الأسلوب یطلب الف رد م ن المحكم ة إص دار حك م  بم دى دس توریة تش ریع ق د یطب ق عل ى ن زاع              في ھذا 

فإذا ما تبین للمحكمة عدم الدستوریة أص درت حكم اً یق رر م دي مطابق ة أو معارض ة       ، معین ھو طرف فیھ 

، ديلم یطبق القانون ولا یوشك أن یطبق ،ولا یشترط وج ود ن زاع ج     وفي ھذا الأسلوب ،  التشریع للدستور 

 )٣(إلا أن ھذا الأسلوب یطبق بصورة مشددة ومقیدة ، وتكفي المصلحة المحتملة

                                     
  وما بعدھا٧٦عبد العزیز سالمان رقابة دستوریة القوانین مرجع سابق ص /  مستشار ـ د)١(
 ٧٨لعزیز سالمان ـ نفس المرجع ص عبد ا/ د.، أ٢٦٤ المرجع سابق ص –محمد رفعت عبد الوھاب /  أستاذنا الدكتور)٢(
 أحمد كمال أبو المجد ـ الرقابة علي دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة والاقلیم / د . أ: یراجع في ھذا أكثر) ٣(

 مصطفي محمود عفیفي ـ رقابة الدستوریة في / د. ومابعدھا، أ٢٧٣ ص ١٩٦ طبعة مصریة   المصري ـ مكتبة النھضة ال
 :، وكذلك وما بعدھا١١  مصر والدول الأجنبیة ـ مكتبة سعید رأفت، الطبعة الأولي، دون تاریخ للنشر ص  

 Burdeau:Traite de institution politique.T. 4, 1969. P. 468 et s. 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٥(

 نيالثاطلب الم
 ضوابط الرقابة الدستوریة

 :تعریف الضوابط

 : الضوابط لغة

 )١(ورجل ضابط أي حازم ، حفظھ بالحزم: وضبط الشئ، لزوم الشئ: الضبطـ 

 : والضوابط اصطلاحاً

 .حفاظ علي الشئ وحمایتھ وصیانتھ والسیطرة علیھھي الحدود أو القیود  بغیة ال

والملكی  ة لھ  ا ، فالحری  ة  لھ  ا ض  وابط،  فلك  ل ش  ئ ض  ابط  یمنع  ھ م  ن الجن  وح إل  ي الفوض  ي أو التعس  ف 

 . والسلطة لھا ضوابط، ضوابط

وذل  ك ، أي ح  دود ذاتی  ة تجعلھ  ا مقی  دة  بم  ا لا تج  نح أو تمی  ل ع  ن ھ  دفھا : وض  وابط الرقاب  ة الدس  توریة

 . واستمرار نجاحھا، تھا وصیانتھابغرض حمای

وب  ین الس  لطتین  ، والرقاب  ة الدس  توریة یتول  د عنھ  ا حساس  یة ش  دیدة ب  ین الس  لطة القض  ائیة م  ن ناحی  ة         

لذا كان م ن ال لازم ـ ومنع اً للص راعات السیاس یة الت ي ق د ت نجم ع ن           ،  من ناحیة أخريالتشریعیة والتنفیذیة

دون ، حتى تؤتي ثمارھا، وبضوابط شدیدة، ق ضیق قدر الإمكانھذه الرقابة ـ أن تكون ھذه الرقابة في نطا

فھ ي تق ف موقف اً وس طاً ب ین المغ الاة وب ین        ، وموان ع لا تتع داھا  ، فلھا حدود لا تتجاوزھ ا    ؛  تفریط أو مغالاة    

والتف ریط ی ؤدي إل ي انع دام الج دوى ف ي الرقاب ة        ، فالمغالاة تؤدي إلي المساس بالس لطة التش ریعیة    ،  التفریط

 . ذاتھا

 : نوضح أن لھذه الضوابط خصائص تتلخص في الآتي، وقبل تناول ھذه الضوابط بشيء من الإیجاز 

 . ولم تفرض علیھ، ـ أن ھذه الضوابط ذاتیة فرضھا القضاء الدستوري علي نفسھ

 .یة في أیة تشریعات دستوریة أو عادیةولیست نصّ، ـ أنھا قضائیة مصدرھا القضاء الدستوري

 . وفقاً للظروف السیاسیة والقانونیة، ر جامدة تختلف من بلد لآخر، ومن زمن لزمنـ أنھا مرنة غی

 : وھذه الضوابط ھي
 . في إطار الدستور ـ الرقابة

 .صلیةـ  عدم التعرض للمشكلة الدستوریة إلا إذا كان ذلك لازماً للفصل في الخصومة الأ
 .ـ قرینة الدستوریة

 .لي أھدافھ أو بواعثھـ عدم التعرض لملاءمة التشریع ولا إ
 .ـ عدم التعرض لأعمال السیادة

 : في الآتيبشئ من الایجاز ونتناول ھذه الضوابط                         

                                     
 تار ، مخ١٢١مرجع سابق ص  :  ومابعدھا، القاموس المحیط٣٣٩مرجع سابق ـ المجلد السابع ص : لسان العرب )١ (

  ١٥٨   الصحاح ـ مرجع سابق ص 
 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٦(

  الأولفرعال
 الرقابة في إطار الدستور

والرقاب ة الدس توریة ھ ي عملی ة فنی ة یجریھ ا       ، كما سبق وأن ذكرنا أن الدستور ركن أساسي في الرقاب ة    

فھي عقد موازنة بین ال نص الدس توري وب ین ال نص التش ریعي، بحی ث ینتھ ي القاض ي             ،  دستوريالقضاء ال 

إلى إعلاء وتغلیب النص الدستوري على النص التشریعي، وعلى ذلك فإن الدستور ھي المرج ع أو المن اط           

ھ و ال ركن   لأن الدس تور  ، في العملیة الرقابیة، ومن ثم ف إن القاض ي یلت زم ف ي رقابت ھ بالدس تور دون غی ره             

 . وھذه مسألة أولیة في الرقابة الدستوریة، الأصلي والأساسي في الرقابة

 :ولكن ھناك مسائل مرتبطة بالدستور في حاجة إلى شيء من التوضیح مثل

 .ـ المبادئ العلیا غیر المكتوبة                                               .ـ روح الدستور

 .ـ إعلانات الحقوق والحریات                                           .ـ مقدمات الدساتیر

 .ـ الأعراف الدستوریة

 :روح الدستور: أولاً

 أو م ن مجموع ة النص وص     ھي المبادئ العامة للدستور التي یمكن استخلاص ھا م ن ال نص الدس توري          

 تس ھل عل ى القاض ي     متناس قةً  مترابط ةً باعتبار أن نصوص الدستور في مجموعھا تكّون وحدةً      ،  الدستوریة

 أو ھي عب ارة ع ن الفلس فة أو الإیدیولوجی ة الت ي تھ یمن عل ى نص وص الدس تور،              )١  (فھم النص الدستوري  

فالدس  تور ف  ي مجموع  ھ لاب  د أن یك  ون ص  ادراً ع  ن فلس  فة واح  دة تھ  یمن عل  ى ك  ل نصوص  ھ، وإلا كان  ت       

 الس  لطات م  ن خ  لال توزی  ع الدس  تور مث  ل اس  تخلاص مب  دأ الفص  ل ب  ین  النص  وص متن  افرة وغی  ر متوافق  ة

 )٢(  السلطات الثلاث بین عدة جھات مختلفة

 . ـ والمتفق علیھ أن روح الدستور تصلح لأن تكون مناطاً للرقابة الدستوریة

 : المبادئ العلیا غیر المكتوبة: ثانیاً

توري أو من  تستخلص من النص الدسلأن روح الدستور" رروح الدستو"لیةً عن ھذه المبادئ تختلف ك 

غیر منصوص علیھا في الدستور، وغیر ، أما المبادئ العلیا فإنھا مبادئ مثالیة علیا    ،  نصوص الدستور كلھ  

  ؟ فھل تصلح مثل ھذه المبادئ لتكون مرجعاً للرقابة الدستوریة،مستخلصة من النصوص الدستوریة

وبالت الي یج ب أن   ، من الدس تور نفس ھ  ھي مبادئ علیا لأنھا أعلي :  وفقاً للمؤیدین لھذه  المبادئ العلیا     

رمز إلى الحقوق الطبیعیة أو القانون الطبیعي كمثال على المب ادئ العلی ا ل دي الفقی ھ     یخضع لھا الدستور، ویٌ 

                                     
  وما ١٧ مرجع سابق ص –محمد رفعت عبد الوھاب، رقابة دستوریة القوانین / أستاذنا الدكتور:  في ذلك  أیضا)١(

  الرقابة علي دستوریة القوانین في مصر ـ رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة الاسكندریة، كلیة -على السید الباز/ د .    بعدھا، أ
  ضوابط وآثار الرقابة الدستوریة على دستوریة –شعبان أحمد رمضان / د. وما بعدھا، أ٥٩ ص ١٩٧٨  الحقوق   

 .٥٤٦ ص ٢ دار النھضة العربیة طبعة –    القوانین 
  ٥٨ المرجع السابق  ص –عبد العزیز محمد سالمان /  مستشار ـ د)٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٧(

 )١( توجد الدولة ذاتھا أن جدت، قبل وعنده أن ھذه المبادئ وٌ" دیجي" الفرنسي 

ف إن التش ریع   ، ن تكون أساساً للرقاب ة الدس توریة   أن المبادئ العلیا یجب أ  ٠٠تجاه  وعند أصحاب ھذا الا   
 ب  ل لموافقت ھ أو مخالفت ھ لھ  ذا   ، یك ون ص حیحاً أو ب  اطلاُ لموافقت ھ أو مخالفت ھ لا لنص  وص الدس تور فحس ب      

  إلا بق  در م  ع م  ا تتف  ق م  ع ھ  ذا الق  انون الق  انون الأعل  ى، ب  ل أن نص  وص الدس  تور ذاتھ  ا لا تك  ون ص  حیحةً 
  .الأعلي

وكذلك القضاء في مصر وف ي  ، لأن تكون مرجعاً لدستوریة القوانین ى أنھا لا تصلحأغلب الفقھ یر  لكن  
لأن تكون مرجع اً لدس توریة   العالم، اللھم إلا المحكمة العلیا الأمریكیة التي رأت أن مثل ھذه المبادئ تصلح  

 )٢( القوانین
 : مقدمات الدساتیر: ثالثاً

وقد یقترن الدستور بوثیقة إعلان ، ١٩٥٨ ودستور ١٩٤٦قد یقترن الدستور بمقدمة مثل دستور فرنسا      
  فھل تصلح مقدمات الدساتیر لأن تكون مرجعاً للرقابة الدستوریة ؟، ١٩٧١مبادئ مثل دستور مصر 

ـ   م  ؤدى م  ا اس  تقرت علی  ھ الأم  ور ف  ي فرنس  ا ھ  و الاعت  راف لمقدم  ة الدس  تور ب  ذات القیم  ة المق  ررة          
 : یلزم أن تكون ھذه المبادئ،  إعلان المبادئوبالنسبة لوثیقة، لنصوص الدستور ذاتھا

 . لا تثیر خلافاً في مضمونھا وأبعادھا ومحددةًـ واضحةً
 .ـ  ألا تكون مجرد مبادئ توجیھیة

 . ـ ألا ترتب مراكز قانونیة فردیة
 ـ ألا تكون مرددة لنصوص واردة في الدستور، وإلا فإن المرجع في الرقابة سیكون لل نص الدس توري           

 )٣( النص الوارد في وثیقة إعلان الدستورلا إلى
 :إعلانات الحقوق والحریات: رابعاً

 .إعلانات الحقوق ھي وثائق تتضمن أھدافاً سیاسیة وفلسفات اجتماعیة وآمالاً قومیة

ع ن الجمعی ة العام ة للأم م     ١٩٤٨ مثل الإعلان العالمي لحق وق الإنس ان الص ادر ع ام       وقد تكون عالمیةً  

 یولی و  ٣٠ على دول معینة مثل میثاق العم ل ال وطني ف ي مص ر      مقصورةً وطنیةً  محلیةً وقد تكون ،  المتحدة

فھ  ل مث  ل ھ  ذه الإعلان  ات تص  لح لأن تك  ون مرجع  اً   ، ١٧٨٩إع  لان الحق  وق الفرنس  ي ع  ام  و، ١٩٦٢ ع  ام

 ؟ للرقابة الدستوریة

 تتمت ع س وى بق وة    ـ بالنسبة للإعلان ات العالمی ة ف إن المتف ق علی ھ أنھ ا مج رد توص یات غی ر ملزم ة ولا               

                                     
               Duguit:Traite de droit constitutionnel. T.3, 2éme Ed., paris,1923 p.543 et s :یراجع  )١(
 محمد رفعت عبد الوھاب، رقابة دستوریة القوانین مرجع سابق ص /  ویراجع في تفاصیل  ذلك أیضاً أستاذنا الدكتور)٢(

ة الاتحادی ة  بالنس بة لموق ف المحكم    و. ، وما  بع دھا ٥٧ مرجع سابق ص –عبد العزیز سالمان /  وما بعدھا، مستشارـ د    ١٧٢
:العلیا في أمریكا یراجع  

 Favoreu: supraconstitutionnalité et jurisprudence de la juridiction  constitutionnelle en droit  
privé et en droit public Français, R.I.D.C.,1993 -N°spec., vol. 15, p.463 et s. 
Turpin :Droit constitutionnel et institutions politiques, 2 éme. Éd. P.U.F., 1994, p.612 et s. 

 . وما بعدھا١٧٧ص ١٩٨٨ قضاء الدستوریة ـ القضاء الدستوري مصر ـ طبعة –عادل شریف /  مستشار ـ د)٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٨(

 )١ (وبالتالي لا تصلح لأن تكون مرجعاً للرقابة الدستوریة، إلزام أدبیة

 .ـ أما بالنسبة للإعلانات الوطنیة المحلیة فقد تعددت الآراء في شأن قوة إلزامھا بین الرفض والتأیید

ادئ الت   ي  ینك   ر القیم   ة الدس  توریة للمب    – عل   ى وج   ھ التحقی  ق  –إلا أن القض  اء الدس   توري المص  ري   

  )٢( وبالتالي فإنھا لا تصلح لأن تكون مرجعاً للرقابة الدستوریة –تتضمنھا إعلانات الحقوق 

 ق بجلس  ة ٤ لس  نة ١٣م  ا ج  اء بحك  م المحكم  ة العلی  ا رق  م      ، وم  ن الأحك  ام الدس  توریة بش  أن م  ا تق  دم     

 : ١٩٦٩ لسنة ٥٠بشأن الطعن بعدم دستوریة قرار رئیس الجمھوریة رقم ، ٥/٤/١٩٧٥

م ن بینھ ا  مخالف ة الق رار لمیث اق العم ل ال وطني        .. ( . :وحیث أن المدعیة تقیم دعواھا للأسباب االآتیة     ـ  

من بینھا أن المیثاق .. ( . :وقد دفعت الحكومة الدعوي بأوجھ الدفاع الآتیة،  )١٩٦٢ یولیو ٣٠الصادر في 

رس تھا وظائفھ  ا، ول یس لھ  ا منزل  ة   ثلاً علی ا لتك  ون دلی ل عم  ل للس لطات عن  د مما   ال وطبي تض  من أھ دافاً ومٌ    

 :وقالت،  فأیدت المحكمة العلیا الدفع)أسمي من الدستور في مجال تدرج القواعد القانونیة 

وم  ا تض  منھ م  ن أھ  داف كمث  ل  ، أن مث  ل ھ  ذا المیث  اق فیم  ا أرس  اه م  ن مب  ادئ فلس  فیة علی  ا : أولاً.. . .. "
فتص در معلن ةً مب ادئ    ،  ب الثورات الناجح ة  قت رن ع ادةً  والتي ت ،  إعلانات الحقوق التي عرفتھا الأمم المتقدمة     

، فضلاً عن أھداف المجتمع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الحق والحریة والعدالة والمساواة  
ویك ون  ، ویكون صدورھا تمھیداً لإعلان دستور مكتوب یستمد أصولھ وأحكامھ من تلك المبادئ والأھداف   

أما ما عداھا م ن  ،  ملزمةًكام التي یتبناھا الشارع ویصوغھا في نصوص دستوریة  قوةًلھذه الأصول والأح 
فتظ ل م ثلاً علی ا ونظری ات فلس فیة حت ي یقتض ي        ، مبادئ وأھداف لم ینقلھ ا الش ارع إل ي نص وص الدس تور             

وذل ك  ، فی ذ فینقلھ ا الش ارع م ن مج ال المب ادئ العام ة إل ي مج ال التن        ، الصالح العام للدول ة تطبیقھ ا وتنفی ذھا      
 .". فتكون لھا القوة الملزمة، بإفراغھا في صورة نصوص محددة

 : الأعراف الدستوریة: خامساً

 العرف من مصادر القواعد الدستوریة، ولكن ھل یعتبر العرف الدستوري مرجعاً للدستوریة؟

م ن مراج ع   من الناحیة النظریة  ی رى غالبی ة الفق ھ أن الع رف المفس ر وك ذلك الع رف المكم ل یعتب ران            

 بمبدأ ل بطبعھ یخلّل فلا یصلح لأن یكون مرجعاً للدستوریة لأن العرف المعدً أما العرف المعدّ  ،  الدستوریة

 . جمود الدستور، ولا رقابة دستوریة إلا في ظل الدساتیر الجامدة

 ولكن الواق ع م ن الناحی ة العملی ة یق ول أن الع رف بطبیعت ھ غی ر مح دد ویحت اج إل ى زم ن طوی ل للق ول                   

بوجوده واستقراره، ومن ثم فإنھ من الناحیة الواقعیة یصعب أن یقال أن العرف مرجع من مراج ع القض اء           

 )٣(الدستوري 

                                     
 . وما بعدھا١٧٩عادل شریف المرجع السابق ص / مستشار ـ د: یراجع في تفصیل ھذا الأمر) ١(
  –شعبان أحمد رمضان / د. وما بعدھا، أ١٨٣ المرجع السابق ص –عادل شریف / ستشار ـ دم:  ویراجع ذلك في أیضاً)٢(

 . وما بعدھا٥٤٦    المرجع السابق ص 
  ١٨٦، ١٨٥ ص ٢٨ دار النھضة العربیة بالقاھرة طبعة – القضاء الدستوري في مصر –یحیي الجمل / د.أ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٢٩(

  الثانيفرعال
 عدم التعرض للمشكلة الدستوریة

 إلا إذا كان ذلك لازماً للفصل في الخصومة الأصلیة

 ول  وائح الس  لطة التنفیذی  ة، فھ  و   ف  ي الأس  اس نع  ي عل  ى ق  وانین الس  لطة التش  ریعیة  وع  دم الدس  توریة ھ  

تجریح لل نص التش ریعي، ومنع اً م ن إث ارة المش اكل السیاس یة ب ین الس لطة القض ائیة م ن ناحی ة والس لطتین                  

ھل التشریع دستوري " التشریعیة والتنفیذیة من ناحیة أخرى، فإنھ یلزم عدم التعرض للمشكلة الدستوریة         

  . للفصل في الخصومة الأصلیة الموضوعیةإلا إذا كان ذلك لازماً" أو غیر دستوري 

أن القاض ي الموض وعي لا یمك ن ل ھ أن یفص ل ف ي ال دعوي المعروض ة علی ھ إلا بع د                :  أو بمعني آخر  

 .الفصل في المنازعة المثارة بشأن دستوریة أو عدم دستوریة النص

 -:ومن شأن ذلك یلزم الآتي

، نظری ة   ولیس ت مج رد مص لحة    وواقعی ةً ش رةً ـ  یجب أن تكون المصلحة في الدعوى الدس توریة مبا       ١ 

ف  إذا انتف  ت المص لحة ف  ي إح  داھا  ،  بالمص  لحة ف ي ال  دعوي الموض وعیة  وأن تك ون ھ  ذه المص لحة مرتبط  ةً  

 ) المصلحة القائمة والمستمرةأي (ھا رفضلاً عن استمرا،  تلقائیاً في الأخريتعتبر منتفیةً

ی  ر ال  دعوى الدس  توریة، یج  ب عل  ي قاض  ي    إذا أمك  ن الفص  ل ف  ي ال  دعوى عل  ى أي أس  اس آخ  ر غ   -٢

 )١( یھ دون التعرض للمسألة الدستوریةمحكمة الموضوع أن یلجأ إل

وإنم  ا یك  ون ف  ي تطبیق  ھ إلح  اق  ، ـ   لا یكف  ي أن یك  ون ال  نص المطع  ون علی  ھ مخالف  اً للدس  تور فحس  ب   ٣

  .ر بالطاعنالضر

 فائ  دة عملی  ة  كثم  رة حقیقی  ة   ـ   أن الھ  دف م  ن وراء الطع  ن بع  دم الدس  توریة أن تع  ود عل  ي الط  اعن    ٤

 . یجنیھا في نھایة المطاف

 . التصالح في الدعوي الموضوعیة مؤداه عدم لزوم الفصل في الدعوي الدستوریة-٥

 . وأخیراً أن یرجع الضرر إلي التشریع أو النص المطعون علیھ لا إلي غیرهـ٦

                                     
)١ ( Kauper :constitutional law, casses and Materiales 4th. .Ed. (lettle Brown and Co.), 1972, p.56  

 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٠(

 : ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا في ذلك

شخص  یة المباش  رة ـ وھ  ي ش  رط لقب  ول ال  دعوي الدس  توریة ـ مناطھ  ا ارتباطھ  ا عق  لاً              المص  لحة ال" 
وذلك بأن یك ون الحك م ف ي المس ائل الدس توریة لازم اً للفص ل        ، بالمصلحة التي یقوم بھا النزاع الموضوعي   

م لایق ی ، وكان م ن المق رر أن مج رد مخالف ة ن ص ق انوني للدس تور       ، في الطلبات الموضوعیة المرتبطة  بھا     
وإنم ا ینبغ ي لتحققھ ا أن یك ون الم دعي ق د       ، ف لا ی نھض س بباً لتوافرھ ا    ، شرط المصلحة الشخصیة المباشرة 

أو كان احتمال إضرار ھ ذا ال نص ب ھ    ، أضیر من جراء تطبیق النص القانوني الذي یدعي مخالفتھ للدستور    
 )١( "راجحاً 

 وھ  ى –ص لحة الشخص یة المباش رة    وحی ث إن قض اء ھ ذه المحكم  ة ق د اس تقر عل ى أن مفھ  وم الم       "...و
 وف ى ح دود   –أن یق یم الم دعى   :  إنم ا یتح دد باجتم اع عنص رین، أولھم ا     –شرط لقب ول ال دعوى الدس توریة     

 الدلیل على أن ض رراً واقعی ا ق د لح ق ب ھ، ویج ب       –الصفة التى اختصم بھا النص التشریعى المطعون فیھ       
  إدراكھ ومواجھتھ بالترضیة القضائیة، ول یس ض رراً  ناً بعناصره، ممك مستقلاًأن یكون ھذا الضرر مباشراً   

أن یكون م رد الأم ر ف ى ھ ذا الض رر إل ى ال نص التش ریعى المطع ون          : ثانیھما.  أو مجھلا  أو نظریاً  متوھماً
  )٢( ...."فیھ

 :وفي حكم حدیث للمحكمة الدستوریة العلیا

، أن المصلحة الشخصیة المباشرة – وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة   –وحیث إنھ من المقرر     "...
مناطھا أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى   ،  وھى شرط لقبول الدعوى الدستوریة    

وذل   ك ب   أن یك   ون الحك   م الص   ادر  ف   ى ال   دعوى الدس   توریة لازم   اً للفص   ل ف   ى ال   دعوى      ، الموض   وعیة
 )٣("الموضوعیة

 الثالث فرعال
 قرینة الدستوریة

ساسیة موضوع الرقاب ة فیم ا ب ین الس لطة القض ائیة وب ین الس لطتین التش ریعیة والتنفیذی ة، فإن ھ              نظرا لح 

أي قرین ة الدس توریة لص الح التش ریعات والل وائح إل ى أن یثب ت العك س،          ،  یلزم افتراض دس توریة التش ریع     

  البراءة في  أن تصطحب معھا قرینة– عند بحث الدستوریة –وبمعنى آخر یجب على المحكمة الدستوریة 

 .بأنھ  براء من العیوب الدستوریة، النص التشریعي

 :ومن ذلك یلزم الآتي

 )٤( شدیدة الوضوح بل وـ أن یكون مخالفة التشریع للدستور واضحة١ً 

                                     
 ف ي  ٢/ ٩/٥، و حك م جلس ة   ٧٣١ ص ٨الج زء  " دس توریة " ق ١٨ لس نة  ٥٨ ف ي ال دعوي رق م      ٥/٧/١٩٩٧ حكم جلس ة     )١  (

 ١/٦/٢٤ تابع بتاریخ ٢٤الجریدة الرسمیة، العدد " دستوریة " ق ٢٤ لسنة ١٥الدعوي رقم 
 ١٣٦ في الدعوي رق م  ١٣/١١/٢١١، وحكم جلسة "دستوریة" ق ٢ لسنة ٧في الدعوي رقم  ٤/١٢/٢١١ من حكم جلسة     )٢(

 ١٥/٢/٢١٢، وحكم جلسة "دستوریة" ق ٢٤ لسنة ٢٥٦ في الدعوي رقم ٢١ یولیة ٤، وحكم جلسة   "دستوریة" ق   ١٨لسنة  
، وحكم "دستوریة"ق  ٣ لسنة ١٥٣ في الدعوي رقم ١٤/٦/٢١٢، وحكم جلسة "دستوریة" ق ٢٩ لسنة ٢٨في الدعوي رقم  

 ق ٣١ لس   نة ٢٨٩وب   ذات الجلس   ة ف   ي ال   دعوي رق   م  " (دس   توریة" ق٢٢ لس   نة ١٥٥ ف   ي ال   دعوي رق   م ٣/٣/٢١٣جلس   ة 
 لسنة ١٤٤وبذات الجلسة في الدعوي رقم " (دستوریة" ق ٢ لسنة ٢٤ في الدعوي رقم    ٧/٤/٢١٣، وحكم جلسة    "دستوریة"

 ")دستوریة" ق ٢١
 ق ٢٣ لسنة ٩٥وبذات الجلسة في الدعوي رقم "(دستوریة" ق ٢٦ لسنة ١٨٤لدعوي رقم  في ا٣/٦/٢١٢ من حكم جلسة )٣(
 "دستوریة" ق ٢٩ لسنة ١٩٣ في الدعوي رقم ١٤/٦/٢١٢، وبجلسة ")دستوریة"

)٤( Kauper:op.cit., p.57                                                                                              

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣١(

 .رأن تأخذ بالتفسیر الذي یوافق الدستو  یجب على المحكمةرعند التفسی -٢ 
 .بھا الحكم بعدم دستوریتھ تفسیر النص التشریعي علي نحو أو بأسلوب یجن-٣
 عند رفع الدعوي الدستوریة لا یجوز طل ب وق ف س ریان النص وص المطع ون علیھ ا لح ین الفص ل              -٤

 .في مدي دستوریتھا
 : ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا في ذلك

  وق رار رئ یس الجمھوری ة   ١٩٩١ لس نة  ١١وحیث أنھ عن طل ب الم دعي وق ف تنفی ذ الق انون رق م            "... 
 ف  إن الأص  ل ف  ي    ١٩٩١ لس  نة ٤٥ وق  رار وزی  ر البت  رول والث  روة المعدنی  ة رق  م      ١٩٩١ لس  نة  ٨١ق  م ر

وم ن ث م لا یج وز أن    ، فتراض مطابقتھ ا للدس تور  ا ب  قرینة الدستوریةالنصوص التشریعیة  ھو حملھا علي   
 یج وز بالت الي أن   ولا، ب ل یك ون إنفاذھ ا ـ واعتب اراً م ن ت اریخ العم ل بھ ا ـ لازم اً           ، یك ون س ریانھا متراخی اً   

ذل ك أن إبطالھ ا لا   ، ع اً م ن فرض ھا عل ي المخ اطبین بھ ا      نأو ما، یكون مجرد الطعن علیھ ا موقف اً لأحكامھ ا        
ف إن انتھ ت إل ي    ، یكون إلا بقرار من المحكمة الدستوریة العلی ا إذا ق ام ل دیھا ال دلیل عل ي مخالفتھ ا للدس تور           

ك استص حاباً لأص ل ص حتھا لت زول الش بھة  الت ي كان ت        كان ذل، براءتھا من العیوب الشكلیة والموضوعیة   
لا یجوز ب أي ح ال   ، ولازم ذلك أن النصوص التشریعیة التي لا تبطلھا المحكمة الدستوریة العلیا ،   بھا عالقةً

 )١( ..."وقف تنفیذھا
 :وتشترط المحكمة الدستوریة العلیا علي نفسھا

 ان تس توثق مم ا إذا ك ان ممكن ا تأوی ل ال نص       -ة ول ى لممارس تھا رقابتھ ا  عل ى الدس توری       أ وكشرط   "...
 )٢(  ....تھالتشریعى المطعون علیھ علي نحو یجنبھا الحكم بعدم دستوری

وھ   ي تك   ون ك   ذلك كلم   ا كان   ت  ، وأن ھ   ذه المحكم   ة إنم   ا تباش   ر رقابتھ   ا لض   رورة تقتض   یھا ..... "و 
 )٣( ".....م الدستورالنصوص المطعون علیھا عصیةً علي كل تفسیر یوائم بین مضمونھا وأحكا

  الرابعفرعال

 عدم البحث في ملاءمة التشریع ولا في أھدافھ أو بواعثھ

  ھي تناسب التشریع مع ظروف المجتمع الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة ،:ملاءمة التشریع    

 .وضرورتھ أو عدم ضرورتھ    

 .اء إصدار القانون أي الحكمة أو النوایا من ور:أما أھداف التشریع وبواعثھ   

 :    ویحظر على القضاء الدستوري مراقبة التشریع في ملاءمتھ وفي بواعثھ وفي أھدافھ للآتي
ـ   احت  رام مب  دأ الفص  ل ب  ین الس  لطات، لأن ملاءم  ة التش  ریع وبواعث  ھ ھ  ي م  ن عناص  ر السیاس   ة             ١ 

تقدیری ة ف ي ھ ذا الش أن     فھ ي ص احبة الس لطة ال   ، التشریعیة التي تختص بھ ا الس لطة التش ریعیة دون غیرھ ا         
 . دون مزاحم

ـ الرقابة الدس توریة ھ ي رقاب ة فنی ة ذات ط ابع ق انوني مج رد، تقتص ر عل ى م دى تواف ق أو مخالف ة               ٢  
ودون أن یتع دي  ، النص التشریعي للدستور من عدمھ، والقضاء الدستوري مطالب بالوقوف عند ھ ذا الح د        

 .یعیةوإلا كان تدخلھ عدواناً على السلطة التشر، ذلك

                                     
  ٢٧٧ ص ٦المجموعة ـ الجزء " دستوریة" ق ١٥ لسنة ١ في الدعوي رقم ٧/٥/١٩٩٤حكم جلسة ) ١(
 ٣٣١ ص ٦المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ٩ لسنة ٣٥ في الدعوي رقم ١٩٩٤/ ١٤/٨ حكم جلسة )٢(
 ١٩/٢/١٩٩٨یخ  بتار٨الجریدة الرسمیة العدد " دستوریة"ق١٩ لسنة ٧٣  في الدعوي رقم ١٩٩٨/ ٧/٢ حكم جلسة )٣(
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 )٣٢(

 : فتقول، تؤكد علي ھذا المبدأالمحكمة الدستوریة العلیا و

م  ا ل  م یقی  دھا ، لم  ا كان  ت ملاءم  ة التش  ریع والبواع  ث عل  ي إص  داره م  ن إطلاق  ات الس  لطة التش  ریعیة  " 
وك ان م ا یق رره الم دعي بش أن إغف ال ال نص المطع ون فی ھ تنظ یم طری ق               ،  الدستور بحدود وضوابط معینة   

لا یع دو  ، حتي یتبین من تعامل معھ التزامھ بالإخطار ع ن دین ھ    ،  ر للأرض الزراعیة  لإشھار صفة المستأج  
ف إن م ا   ، أن یكون جدلاً حول ملاءمة التشریع وما ق د یترت ب علی ھ م ن إجح اف بحق وق طائف ة م ن ال دائنین          

الرقاب ة  ولا تمت د إلی ھ   ، ینعاه المدعي في ھذا الش أن لا یش كل عیب اً دس توریاً یوص م ب ھ ال نص المطع ون فی ھ             
  )١ (...."علي دستوریة القوانین

وأن الرقاب ة عل ي دس توریة    ، الأصل في سلطة التشریع عند تنظ یم الحق وق أنھ ا س لطة تقدیری ة     .. .  "و  
  )٢ (..". التشریعات لا تمتد إلي ملاءمة إصدارھا

 الخامسفرع ال
 عدم التعرض لأعمال السیادة

اسیة ھي نظریة من ابت داع مجل س الدول ة الفرنس ي، وعل ى      المعروف أن أعمال السیادة أو الأعمال السی   

 ) ٣(لدت في ساحة القضاء الإداري الفرنسي وتطورت بھ قواعدھا وٌ، ذلك فھي نظریة قضائیة النشأة

ومفھ  وم أعم  ال الس  یادة ھ  ي الأعم  ال أن تق  وم بھ  ا الدول  ة بوص  فھا س  لطة حك  م وبمقتض  ى س  یادتھا ف  ي    

عي الحفاظ على كیانھا وأمنھ ا وال دفاع ع ن س یادتھا وتحقی ق مص الحھا       والتي تتصل بدوا  ،  الداخل والخارج 

 .العلیا

وتنحس  ر الرقاب  ة الدس  توریة ع  ن تل  ك الأعم  ال ب  التوازي م  ع ع  دم رقاب  ة ملاءم  ة التش  ریع المحج  وزة       

ولأن الفص ل ف ي تل  ك   ، وت رك الأعم ال السیاس  یة لتق دیرات الس لطة السیاس  یة    ، لتق دیرات الس لطة التش  ریعیة  

 .  یحتاج إلى عناصر ومؤھلات قد لا تتوافر لدي السلطة الرقابیةالمسائل

 عل  ى أن  ھ إذا ك  ان م  ن المتف  ق علی  ھ أن أعم  ال الس  یادة أو الأعم  ال السیاس  یة تخ  رج ع  ن نط  اق الرقاب  ة   
ل ب الفق ھ   ن الخلاف قائم عل ى تحدی د وتكیی ف العم ل بأن ھ سیاس ي أو غی ر سیاس ي، إلا أن أغ        إف؛ الدستوریة  

ة بوص فھا س لطة حك م فھ ي أعم ال      سلطة حكم وسلطة إدارة، وما تقوم بھ الدول  : ناة لھا سلطت  یرى أن الدول  
 . وما تقوم بھ الدولة بوصفھا سلطة إدارة فھي أعمال إداریة، )سیادیة (یةسسیا

خ رج أعم ال   ویٌ، ھو لیس كذلكوما ، والقضاء ھو الذي یحدد بسلطتھ التقدیریة ما یعد من أعمال السیادة 
 :  في ذلك القضاء الدستوري المصريومن تطبیقات، )٤( ن نطاق الرقابة الدستوریةالسیادة م

                                     
 لس نة  ٦٣الدعوي رق م  ٢/٣/١٩٩٣وجلسة " دستوریة " قضائیة ١٥ لسنة ١٦ في الدعوى رقم     ١٤/٥/١٩٩٥حكم جلسة   )  ١ (

 : ویؤكد المجلس الفرنسي علي ھذا المبدأ، في ذلك"دستوریة" ق ١٣
 Favoreu: Le contrôle de la constitutionnalité des normes juridiques par le conseil 
constitutionnel, R.F.D.A., 1987, p.861 . 
:أما المحكمة الاتحادية العليا ففي أحيان كثيرة تخالف هذا المبدأ، في ذلك  

Lambert: Histoir constitutionnelle de union Américaine, T.4, paris, 1937, p.91.  )٥٦ ف ي ال دعوي رق م    ٢١/٦/١٩٨٦حك م جلس ة   و" دس توریة "ق ١ لسنة ١٣ في الدعوي رقم ١٦/٢/١٩٨ من حكم جلسة    )٢ 
  –رمزي الشاعر / د.،، أ١٩٥٥ رسالة الدكتوراه جامعة القاھرة – نظریة أعمال السیادة –عبد الفتاح سایر دایر / د.. أ)٣( "دستوریة" ق ٦لسنة 

 :ي تحدید أعمال السیادة، انظر المحكمة الاتحادیة العلیا في أمریكا لھا سلطة واسعة ف)١( . وما بعدھا٧٤٢   المرجع السابق ص 
Shpiro and  Tresolini : American constitutional law, 6th.  Éd., Macmillan publishing co, 
NEW YORK, 1983,p. 7  
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 )٣٣(

ل م یس تطع كلاھم ا وض ع     ،  ومن حیث أن القضاء ھو الذي أرسي قواعد ھذه النظریة وكذلك الفقھ        . .. "
أن القض  اء وح  ده یق  رر  ، ف  انتھي الق  ول الفص  ل ف  ي ش  أنھا ، تعری  ف أو معی  ار ج  امع م  انع لأعم  ال الس  یادة  

ولقد نھج الشارع المصري ھذا ال نھج ح ین   ، لطتھ التقدیریة ما یعتبر من أعمال السیادة وما لا یعتبر منھا بس
، ومن حیث أنھ رغم تعذر وض ع تعری ف ج امع م انع لأعم ال الس یادة      .. . أغفل عمداً تعریف أعمال السیادة   

 السیاس یة الب ارزة فیھ ا    الص بغة فإن ثمة عناصر وممیزات تمیزھا عن الأعمال الاداریة العادی ة أھمھ ا تل ك            
فھ ي تص در ع ن الس لطة التنفیذی ة بوص فھا       ، لم ا یحیطھ ا م ن اعتب ارات سیاس یة     )   أعمال الس یادة    أي في ( 

وحیث أن حكمة استبعاد أعمال السیادة من ولایة القضاء أنھا تتصل بسیادة الدولة في ال داخل   . . سلطة حكم 
لم ا یح یط بھ ا م ن اعتب ارات سیاس یة تب رر تخوی ل         ،  للتقاض ي ولا تقبل بطبیعتھ ا أن تك ون مح لاً       ،  والخارج

تحقیق اً لص الح ال وطن وأمن ھ وس لامتھ دون تخوی ل       ، السلطة التنفیذیة سلطة تقدیریة أوسع مدي وأبعد نطاقاً        
  .... القضاء سلطة التعقیب علي ما تتخذه من إجراءات في ھذا الصدد

مال من ولایة المحكم ة العلی ا دون حاج ة إل ي ن ص یقض ي       ، ومن ثم یتعین استبعاد النظر في  ھذه الأع        
 )١( .". بذلك

 ثالث الطلبالم
 "المخالفات الدستوریة " أوجھ عدم الدستوریة 

 سواء في قانون أو لائحة  مخالفاً للدستور ؟ أو النص متي یكون التشریع 

ة وأوجھ ع دم الدس توریة   حیث نتعرض لأوجھ عدم الدستوریة الشكلی،  الإجابة نتناولھا بشئ من الایجاز    

 : تيوذلك في الآ، الموضوعیة

  الأولفرعال

 أوجھ عدم الدستوریة الشكلیة

 .والشروط الشكلیة التي تطلبھا الدستور في إصدار القوانین واللوائح، وھي تشمل قواعد الاختصاص

 :مخالفة قواعد الاختصاص: أولاً

 وع  دم، ر ف  ي إص  دار الق  وانین والل  وائح  أي مخالف  ة الدس  تور ف  ي الاختصاص  ات الت  ي فرض  ھا الدس  تو   

 . الاختصاص قد یكون عضویاً أو موضوعیاً أو مكانیاً أو زمنیاً

 : عدم الاختصاص العضوي أو الشخصي ) ١( 

وھي حالات الخروج علي الاختصاصات التي فرضھا الدستور المرتبطة بالس لطة أو العض و أو الھیئ ة        

 : مثلة علي ذلكومن الأ )حة قانون أو لائ( المختصة بإصدار التشریع 

وھ  ي تقاب  ل   "١٩٧١  م  ن دس  تور٨٦ م "إص  دار التش  ریعات اختص  اص أص  یل لمجل  س الش  عب   ) أ ( 

 ) ٢٠١٤ من دستور١٠١والمادة ، ٢٠١٢ من دستور١١٥المادة (

 : إصدار قرارات بقوانین ولوائحتنفیذیة استثناءً یجوز للسلطة ال) ب( 

                                     
، وك ذلك أحك ام المحكم ة العلی ا ف ي      ٣٢ ق علی ا ـ الج زء الث اني ص     ٦ لس نة  ٢٢ ف ي ال دعوي رق م    ٥/٢/١٩٧٧ م ن حك م جلس ة    )١(

 ف  ي ٢١/١/١٩٨٤، حك  م جلس  ة ١/٤/١٩٧٨ ق جلس  ة ٧ لس  نة ١١، وال  دعوي رق  م ٣/٧/١٩٧٦ ق جلس  ة ٥ لس  نة ٥ ال  دعوي رق  م
 ق ٤ لس نة  ٥٧ ف ي ال دعوي رق م    ٦/٢/١٩٩٣، وحك م جلس ة   ٢٢ ص ٣المجموع ة ـالجزء   " دس توریة " ق ٤ لسنة ٤٨الدعوي رقم 

ـ  الج  زء  " دس توریة " ق ١٤ لس  نة ١رق م    ف  ي ال دعوي  ١٩/٦/١٩٩٣، وحك م جلس ة   ١٥ ص ٥/٢المجموع ة، الج  زء  " دس توریة "
  ٥٧ ص ٧المجموعة، الجزء " دستوریة" ق ١٧ لسنة ٣ في الدعوي رقم ٢/٣/١٩٩٦، وحكم جلسة ٣٧٦ـ ص ٥/٢
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 )٣٤(

 .ـ قرارات بقوانین في حالات التفویض                       . ةـ قرارات بقوانین في حالات الضرور

 . ـ لوائح الضبط                                             . ـ لوائح تنفیذ القوانین

 . لوائح إنشاء وتنظیم المرافق والمصالح العامة -

أس  ند  ٢٠١٤لك دس  توروك  ذ ٢٠١٢ أن دس  تور -وكم  ا س  بق بیان  ھ  أن  ھ بالنس  بة لل  وائح   – حظ  ة م  ع ملا

 . إصدار ھذه اللوائح لرئیس الوزراء

فتصدر السلطة التنفیذیة لوائح في مواضع ، كما یندرج تحت ھذا العیب حالات اغتصاب سلطة التشریع    

 .أو أحوال محجوزة لمجلس النواب لیصدر فیھا قوانین

 .تشریعاتوكذلك حالة تسًلب السلطة التشریعیة من اختصاصھا الأصیل في إصدار ال

 : عدم الاختصاص الموضوعي ) ٢( 

ة وھ  و خ  روج التش  ریع ع  ن نط  اق الموض  وع ال  ذي ح  دده الدس  تور، حی  ث یح  رم الدس  تور عل  ي الس  لط  

 : مثل،  قوانین في موضوعات معینةالتشریعیة  أن تسنّ

 ٢٠١٢ م  ن دس  تور ٣٠ والم  ادة ١٩٧١ م  ن دس  تور٣٦ الم  ادة(محظ  ورة ـ   المص  ادرة العام  ة للأم  وال  

 .   فیصدر تشریع بجواز ھذه المصادرة )٢٠١٤ من دستور٤٠ة والماد

 م  ن  ٤٢ والم  ادة ١٩٧١ م  ن دس  تور ٥١ الم  ادة (ـ   إبع  اد أي م  واطن ع  ن ال  بلاد أو منع  ھ م  ن الع  ودة        

بعاد الم واطن ع ن ال بلاد    إن مجلس الشعب قانوناً یجیز  فیسّ،  )٢٠١٤ من دستور  ٦٢ والمادة     ٢٠١٢دستور

 .أو منعھ من العودة إلیھا

 م ن  ٧٦ والم ادة  ١٩٧١ م ن دس تور  ٦٦ الم ادة  (جعیة القوانین الجنائیة م ا ل م تك ن ف ي ص الح الم تھم            ـ ر 

كأن یصدر المشرع قانوناً یجیز ھذه الرجعیة ولو لم تكن ف ي  ) ٢٠١٤ من دستور  ٩٥ والمادة   ٢٠١٢ردستو

 . صالح المتھم

 : عدم الاختصاص المكاني ) ٣ ( 

ول  م تك  ن ھن  اك ح  الات اس  تثنائیة   ، لس  اتھ بمدین  ة الق  اھرة أي ص  دور التش  ریع ف  ي غی  ر مك  ان انعق  اد ج   

 م  ن دس  تور ٩٢ والم  ادة ١٩٧١ م  ن دس  تور١٠٠ ادةم  ال(تض  طره إل  ي عق  د جلس  اتھ خ  ارج مدین  ة الق  اھرة  

 )٢٠١٤ من دستور١١٤ والمادة ٢٠١٢

 : عدم الاختصاص الزمني ) ٤( 

  .وھو خروج التشریع عن نطاق الزمان أو المیعاد الذي حدده الدستور

 .صدور لوائح الضرورة  في وقت كان مجلس الشعب منعقداً ولم یكن غائباً: أمثلة ذلك

 ١٩٧١ م ن دس تور  ١٠١ ادةم  ال(ـ إصدار قوانین م ن مجل س الش عب ف ي أوق ات ف ض الانعق اد الس نوي               

 ) ٢٠١٤ من دستور١١٥ والمادة ٢٠١٢ من دستور٩٤ ادةموال
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 )٣٥(

 :انینمخالفة الشروط الشكلیة في إصدار القو: ثانیاً

حی  ث یم  ر التش  ریع ، یل  زم ف  ي التش  ریع اس  تیفاؤه للش  روط الش  كلیة الت  ي فرض  ھا الدس  تور ف  ي إص  داره   

 و ١١٠ و ١٠٩ و١٠٧إعم الاً لنص وص الم واد    ،  ابتداءً م ن اقتراح ھ حت ى إص داره ونش ره       ،  بمراحل عدة 

 م  ن ١٠٥و١٠٤ و ١٠٣ و١٠٢ و١٠١ و٩٦ الم  واد وھ  ي تقاب  ل، ١٩٧١ م  ن دس  تور١١٣ و١١٢ و١١١

 . ٢٠١٤ من دستور١٢٣ و ١٢٢ و ١٢١المواد و، ٢٠١٢دستور

وھ   ي تس   مي بالمخالف   ات الظ   اھرة أو  ، ھ   ذه ھ   ي المخالف   ات الش   كلیة الت   ي یمك   ن أن تلح   ق بالتش   ریع  

 .الواضحة

 :وفي شأن ذلك تقول المحكمة الدستوریة العلیا في حكم حدیث لھا

ن اس   تیفاء النص   وص التش   ریعیة وحی  ث إن م   ن المق   رر ف   ى قض   اء ھ   ذه المحكم  ة أن التحق   ق م      "....
كم ا أن الأوض اع   ، یعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض ف ى عیوبھ ا الموض وعیة   ،  لأوضاعھا الشكلیة 

إنم ا تتح دد ف ى    ، سواء فى ذل ك تل ك المتعلق ة باقتراحھ ا أو إقرارھ ا أو إص دارھا أو ش روط نفاذھ ا             ،  الشكلیة
 .... ول بھ حین صدورھاضوء ما قررتھ فى شأنھا أحكام الدستور المعم

وحیث إن من المقرر أن كل قاعدة قانونیة لا تكتم ل ف ى ش أنھا الأوض اع الش كلیة الت ى تطلبھ ا الدس تور            
ف لا  ، إنما تفقد مقوماتھا باعتبارھا ك ذلك ، كتلك المتعلقة باقتراحھا وإقرارھا وإصدارھا وشروط نفاذھا     ،  فیھا

 لا یلت ئم ومفھ وم   – مع افتقارھا لقوالبھ ا الش كلیة   –ولین بحكمھا وكان تطبیقھا فى شأن المشم ،  یستقیم بنیانھا 
بعی دًا ع ن خض وعھا للق انون     ، الدولة القانونیة الت ى لا یتص ور وجودھ ا ولا مش روعیة مباش رتھا لس لطاتھا              

 )١( ...". باعتباره قیدًا على كل تصرفاتھا وأعمالھا، وسموه علیھا
  الثانيفرعال

 عیةأوجھ عدم الدستوریة الموضو
 : المخالفة الموضوعیة للدستور تتحقق في وجھین

 ٠ـ الخروج علي القیود التي فرضھا الدستور علي السلطة التشریعیة 

 ٠ـ الانحراف في استعمال السلطة التشریعیة 

 : وذلك علي النحو التالي

 : الخروج علي القیود الدستوریة: الوجھ الأول

ر عل  ي الس  لطة التش  ریعیة قی  وداً موض  وعیة  یل  زم  حی  ث ف  رض الدس  تو ، وھ  و م  ا یس  مي بعی  ب المح  ل 

 : مراعاتھا عند وضع التشریعات وھي

 )قانون أو لائحة( لزوم توافر عنصري العمومیة والتجرید في التشریع : أولاً

عل ي أن ھ لا یمن ع م ن وص ف العمومی ة       ، ك ان مش وباً بعی ب المح ل    ،  فإذا ما أصدر البرلمان قراراً فردیاً     

 .ق التشریع علي فرد واحد أو مكان معینوالتجرید أن ینطب

                                     
 "دستوریة" ق ٢٣ لسنة ٩٥ في الدعوي رقم ٣/٦/٢١٢ من حكم جلسة )١(
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 )٣٦(

منھ إلى المحكمة الدستوریة العلیا دون ) ١٧٥( بنص المادة –وكان الدستور قد عھد     ،  لما كان ذلك  "... 
وبن اء عل ى   ، غیرھا بتولى الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على الوج ھ المب ین ف ى الق انون            

، محددًا م ا ی دخل ف ى ولایتھ ا حص رًا     ، نون ھذه المحكمة مبینًا اختصاصاتھاھذا التفویض أصدر المشرع قا   
، فخولھا اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستوریة القوانین واللوائح،  مستبعدًا من مھامھا ما لا یندرج تحتھا      

 . رتھاینحصر فى النصوص التشریعیة أیًا كان موض وعھا أو نط اق تطبیقھ ا أو الجھ ة الت ى أقرتھ ا أو أص د           
فلا تنبسط ھذه الولایة إلا على القانون بمعناه الموض وعى باعتب اره منص رفًا إل ى النص وص القانونی ة الت ى            

س  واء وردت ھ ذه النص  وص بالتش  ریعات الأص لیة الت  ى أقرتھ  ا الس  لطة   ، تتول د عنھ  ا مراك  ز عام ة مج  ردة  
یذیة فى حدود ص لاحیتھا الت ى ناطھ ا    أم تضمنتھا التشریعات الفرعیة التى تصدرھا السلطة التنف    ،  التشریعیة

 .....  عما سواھا– تبعًا لذلك –وأن تنقبض تلك الرقابة ، الدستور بھا
لا ینط وى   فإن ھ لا یع دو أن یك ون ق رارًا تنفی ذیًا     .... وحیث إن قرار وزیر الق وى العامل ة والت دریب رق م        

فیس  تنفد موض  وعھ بمج  رد  ، تھاوإنم  ا یتح  دد مج  ال تطبیق  ھ بواقع  ة مح  ددة ب  ذا   ، عل  ى قاع  دة عام  ة مج  ردة  
 أیة ش روط أو قواع د تنظیمی ة عام ة تس بغ علی ھ وص ف الق رار اللائح ى          -  لذلكاًع تب- ولا یتضمن ،  سریانھ

بم  ا یتع  ین مع  ھ الحك  م بع  دم    ، ال  ذى تخ  تص ھ  ذه المحكم  ة بالرقاب  ة عل  ى دس  توریتھ    ) التش  ریع الفرع  ى  ( 
 )١(... اختصاص ھذه المحكمة بنظره

 لسلطة التقدیریة للمشرع في مجالات معینة انعدام ا: ثانیاً

 ولا ، أي أن المشرع یعمل علي تنظیمھا في الحدود الدستوریة دون مس اس بھ ا م ن قری ب أو م ن بعی د         

 :من ذلك، یملك المشرع حیالھا أي سلطة تقدیریة

ر  م ن دس تو  ٢٤ ادةم  ال تقاب ل  وھ ي ، ١٩٧١ من دس تور ٣٣ و  ٣٢ ادتانمال( ـ الملكیة الخاصة مصونة       

 ) ٢٠١٤ من دستور٤٠والمادة ، ٢٠١٢

 ٢٠١٢ م ن دس تور  ٣٤ ادةم  التقاب ل  و، ١٩٧١ م ن دس تور  ٤١ ادةم  ال( ـ الحریة الشخص یة ح ق طبیع ي        

 ) ٢٠١٤ من دستور٥٤والمادة 

 ٦٥ والم ادة  ٢٠١٢ م ن دس تور  ٤٥ ادةم  التقابل و، ١٩٧١ من دستور  ٤٧ ادةمال( ـ حریة الرأي مكفولة     

 ) ٢٠١٤من دستور

وھ ي ذاتھ ا    ١٩٧١ م ن دس تور  ٤٨ ادةم  ال( فة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة      ـ حریة الصحا  
 ) ٢٠١٤ من دستور٧٠وتقابل المادة ، ٢٠١٢ من دستور٤٨ المادة

 م  ن  ٥٣ والم  ادة  ٢٠١٢ م  ن دس  تور  ٣٣ ادةم   ال تقاب  ل  ١٩٧١ م  ن دس  تور  ٤٠ ادةم   ال( مب  دأ المس  اواة   
 )٢٠١٤دستور

 م  ن ٦٠والم  ادة ، ٢٠١٢ م  ن دس  تور٤١ ادةم  ال تقاب  ل ١٩٧١ور م  ن دس  ت٤٣ ادةم  ال( ـ   حرم  ة الجس  د 
 )٢٠١٤دستور

 م  ن ٥٨ والم ادة  ٢٠١٢ م ن دس  تور ٣٩ ادةم  ال تقاب ل  ١٩٧١ م ن دس  تور ٤٤ ادةم  ال( ـ  حرم  ة المن ازل    
 )٢٠١٤دستور

ولا یج وز ل ھ أن ی نص    ، فالمشرع لا یستطیع بتشریع أن یخل بالمساواة الواجبة بین المص ریین جمیع اً     "

                                     
 "دستوریة" ق ١٩ لسنة ٢٢ في الدعوي رقم ١/٤/٢١٢ من حكم جلسة )١  (
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 )٣٧(

و لا أن یبس  ط الرقاب  ة عل  ي   ، ولا أن یب  یح المص  ادرة العام  ة للأم  وال   ، اد المص  ري م  ن ب  لاده  عل  ي  إبع   

فإن جاوزھا المشرع ك ان التش ریع ب اطلاً لمخالفت ھ      .. . ولا أن یجیز المصادرة الإداریة للصحف     ،  الصحافة

 )١( "للدستور

 :الانحراف في استعمال السلطة التشریعیة: الوجھ الثاني

ولق د ك ان للفق ھ المص ري فض ل      ، ویسمي بالعی ب الخف ي  ،  مع السلطة التقدیریة للمشرع ھذا العیب یدور  

 :السبق في عرض ھذه الصورة من المخالفة الدستوریة

 ھو النطاق الذي یقع فی ھ الانح راف ف ي اس تعمال     – نطاق السلطة التقدیریة للمشرع    –النطاق الواسع   " 

حراف في التشریع أوس ع بكثی ر م ن منطق ة مخالف ة التش ریع       ومن ثم نري أن منطقة الان  ،  السلطة التشریعیة 

   )٢( "للدستور

وھو یتلخص في انحراف التشریع عن غای ة الص الح الع ام أو ع ن الغای ة المخصص ة ب نص خ اص ف ي             

ویمك  ن أن یظھ  ر ف  ي إح  دي  ،  الق  راراتعن  د اتخ  اذقیاس  اً عل  ي الانح  راف ف  ي الس  لطة الاداری  ة  ، الدس  تور

 : ةالصور الآتی

 : إصدار التشریع مستھدفاً حالة خاصة: رة الأوليالصو

مخالف اً ض رورة ت وافر العمومی ة     ،  معین ةً بأن یصدر البرلمان تشریعاً وھو یعلم مسبقاً أنھ یستھدف حال ةً      

 ٠والتجرید في التشریع 

 : مثال علي ذلك

،  أخ ري كلیھا م رةً ثم یصدر تش ریعاً بع د فت رة وجی زة بتش      ، إصدار البرلمان تشریعاً بإلغاء ھیئة قضائیة     

 .أو إصدار تشریع بمناسبة نظر دعاوي قضائیة معینة، بعد أن یكون قد تخلص من عناصرھا السابقة

 : مجاوزة التشریع للغرض المخصص لھ : الصورة الثانیة

 . لأنھ قلما یحدد الدستور غرضاً ما من التشریع، وھي حالة نادرة

 : مثال علي ذلك

ل  رئیس الجمھوری  ة اتخ  اذ ت  دابیر عاجل  ة لمواجھ  ة أخط  ار معین  ة بقص  د حمای  ة       م  ن الدس  تور أعط  ت  ٧٤الم  ادة 

فیق   وم ال   رئیس ، الوح   دة الوطنی   ة وس   لامة ال   وطن وس   لامة أراض   یھ وع   دم إعاق   ة المؤسس   ات ع   ن القی   ام ب   دورھا 

 . أو أن الأخطار لم تصل بعد إلي حد الضرورة، بإصدار لوائح ضرورة رغم انتھاء حالة الضرورة

                                     
عبد الرزاق أحمد السنھوري  ـ مخالفة التشریع  للدستور والإنحراف في اس تعمال الس لطة التش ریعیة ـ بح ث منش ور        / د. أ)٢(

، م  ع ٦٦، دار النش  ر للجامع  ت المص  ریة، ص ١٩٥٢ الس  نة الثالث  ة ـ ع  دد ین  ایر      –ف  ي مجل  ة مجل  س الدول  ة المكت  ب الفن  ي  
لموض وعي، وبالت الي ف إن ال  دفع بع دم الاختص اص الموض  وعي      ملاحظ ة أن ھ ذا العی ب یلتق  ي م ع عی ب ع دم الاختص  اص ا      

 .رعشیتساوي مع الدفع بنعدام السلطة التقدیریة للم
محم د رفع ت   /  وم ا بع دھا، وأس تاذنا الكت ور    ٦٦ المرج ع الس ابق ص   -عبد الرزاق أحمد السنھوري     / د.أ: تفصیلات أكثر ) ٢(

 ٧١رم زي الش اعر ـ المرج ع الس ابق ص      /  وما بع دھا، و أد  ١٥٥عبد الوھاب ـ رقابة دستوریة القوانین ـ مرجع سابق ص   
 .وما بعدھا

o b e i k a n d l . c o m 



 )٣٨(

 : الانتقاص من الحقوق والحریات: لثةالصورة الثا

وإنم ا یك ون الانح راف ف ي اس تعمال      ، لحقوق والحریات لا یملك المش رع أی ة س لطة تقدیری ة       في مجال ا  

 ٠السلطة عند قیامھ بتنظیم ھذه الحقوق وتلك الحریات 

 : مثال علي ذلك

س ئولیة الجنائی ة  لرؤس اء     من قانون الأحزاب السیاسیة من افتراض  الم ١٥ ما كانت تنص علیھ المادة      

  ١٩٧١ م  ن دس  تور٦٧ و ٦٦وھ  و م  ا یخ  الف ن  ص الم  ادتین   ، نش  ر فیھ  اتحری  ر الص  حف الحزبی  ة عم  ا یٌ 

ب أن العقوب ة شخص  یة وأن الم تھم ب  رئ    ، )٢٠١٤ م ن دس  تور  ٩٥ والم ادة  ٢٠١٢ م ن دس  تور  ٧٦الم ادة  ( 

 . حتي تثبت براءتھ
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 )٣٩(

  الثانيمبحثال
 نشأة القضاء الدستوري قبل الرقابة الدستوریة في مصر

 ل  م ت  نص عل  ى الرقاب  ة   ١٩٦٤ وانتھ  اء بدس  تور  ١٩٢٣الدس  اتیر المص  ریة ابت  داءً م  ن دس  تور أبری  ل    

 المسمى بمشروع ١٩٥٣وإن كانت لم تنص أیضاً على حظرھا، اللھم إلا المشروع الدستوري       ،  الدستوریة

حی ث ن ص عل ى تش كیل     ، ١٩٦ – ١٩٠لجنة الخمسین والذي نص على الرقاب ة الدس توریة ف ي الم واد م ن          

وك ذلك المنازع ات   ، وعھد إلیھ ا برقاب ة دس توریة الق وانین والمراس یم الت ي لھ ا ق وة الق انون         ، المحكمة العلیا 

 رف ض  ١٩٥٢ إلا أن مجل س وزراء ث ورة یولی و    ، التي تتعلق بتطبیق الدستور بین سلطات الدولة المختلف ة     

 .ھذا المشروع

اختلف الفقھ وكذلك القضاء ح ول م دى   ؛  أثناء ھذه الفترةبة الدستوریة وإزاء عدم وجود نص یبیح الرقا  

 ةمخالف  ال وصنص  الأحقی  ة المح  اكم المختلف  ة ف  ي أعم  ال الرقاب  ة الدس  توریة بطریق  ة الامتن  اع ع  ن تطبی  ق      

 .للدستور

 : ما یليھنتناول فی

 . الرقابة الدستوریةموقف الفقھ من :  الأولطلبالم

 . الرقابة الدستوریةاء من موقف القض: ني الثاطلبالم

 :وذلك على النحو التالي                                                                              

  الأولطلبالم
 الرقابة الدستوریةموقف الفقھ من 

 .فریق معارض للرقابة وآخر مؤید لھا: انقسم الفقھ إلي فریقین

 الفرع الأول
 للرقابة الدستوریةالرأي المعارض 

 إلى منع القضاء من رقاب ة دس توریة الق وانین اس تناداً إل ى الحج ج الت ي        )١(ذھبت قلة من الفقھ المصري     

 :وكذلك إلى حجج أخري خاصة بمصر وھي، تذرع بھا الفقھ الفرنسي

                                     
 وم  ا بع  دھا، ١٤ ص ١٩٣٧الق  اھرة  -  الق  انون الدس  توري-المش  ترك وحی  د رأف  ت ف  ي مؤلفاھم  ا  / د.وای  ت إب  راھیم وأ/ د)١(

:رض للرقاب ة  ، وم ن الفق ھ الفرنس ي المع ا    ٣٥ ص ١٩٣٧ م ذكرات ف ي الق انون الإداري    –وحی د رأف ت   / د.أ: وك ذلك    ـ-    
CARRE DE MALBERG : contribution a  la théorie générale de l'Etat, T.II, Éd., sirey, paris, 
1922, p.23 et s  
ESMEIN : Éléments de droit constitutionnel français et comparé, T.l, . Éd.,  paris, 1921, p. 641. 
 Jèze:Les principes généraux du  droit administratif. 3éme . Éd, 1925, P.123 

عب د  / د.أ(كان من أكبر المدافعین عن حق القضاء في ممارس ة رقاب ة دس توریة الق وانین ث م ع دل ع ن رأی ھ           " جیز"ویٌقال أن   
التوزی ع   مطبع ة ال ولاء للطب ع و   ١٩٩١  - دراس ة مقارن ة   – الرقابة عل ي دس توریة الق وانین    –العظیم عبد السلام عبد الحمید     

  )١٢بشبین الكوم ھامش ص 
 :ومن الفقھاء المعارضین أیضاً لرقابة القضاء علي دستوریة القوانین الفقیھ الألماني الشھیر ھانز كلسن

Kelsen :La garantie  juridionnelle  de la constitution, R.D.P. 1928, P.224 
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 )٤٠(

 : )١( لحجج التي ساقھا الفقھ التقلیدي الفرنسي في اعتراضھ على الرقابة القضائیةبالنسبة ل

 . الخوف من عدوان القضاة وسیطرتھم على البرلمانـ١

  )٢( وجود نصوص صریحة تمنع القضاء من التدخل في نشاط البرلمانـ٢

وت دخل  ،  تعارض الرقابة القضائیة مع مب دأ س یادة الأم ة، لأن البرلم ان ھ و المعب ر ع ن س یادة الأم ة             ـ٣

 .القضاء في أعمال البرلمان معناه التعدي على سیادة الأمة

ھ  ي الرقاب  ة الت  ي یق  وم بھ  ا القض  اء   ب  دأ الفص  ل ب  ین الس  لطات، حی  ث أن الرقاب  ة القض  ائیة إھ  دار لمـ   ٤

 .تجریح  لأعمال السلطة التشریعیة

 أي أن الرقابة تجعل من، الرقابة القضائیة تعني خروج القضاء عن وظیفتھ للقیام بأعمال سیاسیةـ ٥

 ملاءمت   ھ أو ع   دم ملاءمت   ھ للظ   روف السیاس   یة  القض   اء س   لطة سیاس   یة م   ن حی   ث تفس   یر الق   انون و  

 .والاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع

 :  التي ساقھا ھذا الرأي والخاصة بمصرلحججلوبالنسبة 

 والت ي  ١٩٣٧ لس نة  ٩٠ من لائح ة ترتی ب المح اكم الوطنی ة المعدل ة بالمرس وم رق م          ١٥ نص المادة    -١

 ھ ذه  فیذه، ف إذا كان ت الق رارات الإداری ة تتحص ن بمث ل       تمنع المحاكم من تأویل أي عمل إداري أو إیقاف تن   

المح اكم  فح ص     الحصانة، فلا أقل من أن القوانین ھي الأخرى تتمت ع بھ ذه الحص انة،وبالتالي یمتن ع عل ى        

 )٣( دستوریتھا

 رقم الخاصة بتعدیل بعض أحكام القانون ١٩٣٤ لسنة ٤٧ المذكرة التفسیریة للمرسوم بقانون رقم ـ ٢

غی  ر أن "  -: الخ اص بلائح  ة المحام اة أم ام المح  اكم الأھلی ة، حی ث ورد فیھ  ا م ا یل ي       ١٩١٢ لس نة  ٢٦

 جماعةمن المحامین اجتمعوا بوصف أنھم جمعی ة عمومی ة، وزعم وا لأنفس ھم ح ق البح ث ف ي دس توریة         

 )٤(" لا یمكن ذلك لأیة ھیئة قضائیة القوانین، في حین

 ة ف  ي تعیی نھم ونقلھ م وت  أدیبھم، وأنھ م ل  م یص لوا إل  ى    القض اة المص  ریون خاض عون للس  لطة التنفیذی    ـ   ٣

 )٥( مة الرقابة على دستوریة القوانیندرجة من الاستقلال تكفي لأن یقوموا بمھ

                                     
 عبد الوھاب، رقابة دستوریة القوانین، مرجع سابق صمحمد رفعت / أستاذنا الدكتور:  ویراجع في ذلك أكثر)١(

 .  وما بعدھا٣٦   
 والم ادة  ١٧٩١، الم ادة الثالث ة م ن دس تور     ١٦/١/١٧٩م ن الق انون الص ادر ف ي     ) ١(ن ص الم ادة   :  من أمثلة ھ ذه الق وانین    )٢(

محم د رفع ت عب د    / اذنا ال دكتور أس ت  (التشریعاتإقرار من قانون العقوبات الفرنسي التي تعاقب القضاة حال تدخلھم في        ١٢٧
 ) وما بعدھا٣٩ سابق ص الوھاب، رقابة دستوریة القوانین، مرجع

 ٣٥٩ المرجع السابق ص –وحید رأفت / د.، و أ١٤ المرجع السابق ص - وحید رأفت/ د.وایت إبراھیم وأ/ د )٣(
 ١٥ المرجع السابق ص – وحید رأفت/ د.وایت إبراھیم وأ/ د )٤(
 ١٥ وص ١٤ المرجع السابق ص – وحید رأفت/ د.ھیم وأوایت إبرا/ د )٥(
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 )٤١(

 الفرع الثاني
 الرأي المؤید للرقابة الدستوریة

ب أن تمتن ع ع ن    ، أغلب الفقھ یرى ضرورة الرقاب ة عل ى دس توریة الق وانین م ن جان ب المح اكم المختلف ة         

إع لاء   -عن د تع ارض التش ریع م ع الدس تور      - تطبیق أي قانون یخالف الدستور، لأن القاضي مطل وب من ھ          

 )١( النص التشریعي في قانون أو لائحةوإھدار القانون الأدنى وھو ، وتغلیب القانون الأعلى وھو الدستور

 : وذلك في الآتي ،كما قام أنصار ھذا الرأي بالرد على حجج الرأي المعارض للرقابة الدستوریة

 :في الرد على أسانید الفقھ الفرنسي في اعتراضھ على الرقابة القضائیة

ف إن ھ  ذه الحج ة ترج  ع لظ  روف   : ـ  بالنس  بة للخ وف م  ن ع دوان القض  اة وس  یطرتھم عل ى البرلم  ان    ١

ة حیث كانت ھناك ممارسات خاطئة للمحاكم القدیمة وبالذات تلك المس ما ، تاریخیة خاصة بالقضاء الفرنسي 

فكان  ت ھ ذه المح  اكم ت  رفض تس  جیل م  الا  ، حی  ث كان  ت ت  تحكم ف ي الق  وانین والأوام  ر الملكی  ة ، بالبرلمان ات 

 قبل الث ورة الفرنس یة   -وفي أحیان أخرى تعلن بطلانھا، كما أن تلك المحاكم    ،  یعجبھا من القوانین والأوامر   

رف تفس یرھا بم ا عٌ      تح ت س تار   لتنش ئ م ن عن دیاتھا قواع د اخ رى     انت تتعسف فى تفسیر قوانین الملك   ك -

   )٢( اللوائح القضائیةباسم 

 :ـ  وبالنسبة لوجود نصوص صریحة تمنع القضاء من التدخل في أعمال البرلمان٢

  )٣(فإن قیاسھا على الوضع في مصر، قیاس فاسد وغیر مقبول لاختلاف الظروف والأحوال -

  )٤(ولم تعد لھا قیمة قانونیة أو فعلیة ،  عملاًكما أن تلك النصوص قدیمة جداً وأصبحت ملغاةً -

  -: ـ وبالنسبة لتعارض الرقابة القضائیة مع مبدأ سیادة الأمة٣

أن من عیوب نظریة أو مبدأ سیادة الأمة أنھا تعتبر إرادة الأمة مشروعة في ذاتھ ا بوص فھا تمث ل الح ق       

لأن الأم  ة یمك  ن أن   ف للواق  عوالع  دل وف  وق مس  توى الش  ك والمناقش  ة بالت  الي، وھ  ذا تحلی  ل خ  اطئ مخ  ال    

أن ھ ذا  " ب ارتملي "إذ كم ا یق ول الفقی ھ    ،  الأمة یمكن أن یضعوا قانوناً ظالماً قد یھدر الحری ة    وممثلف،  تخطئ

المنطق ھو طریق ینتھي بنا إلى الاستبداد، لأن ال ذي ی تكلم باس م الأم ة ھ م ف ي الواق ع فئ ة قلیل ة ھ م الحك ام               

  )٥(خطئ ى عصمة الأمة وأنھا لا تٌوالنواب وقد یستبدون مستندین عل

                                     
 :ومن الفقھ المؤید للرقابة )١(

 Burdeau : Droit constitutionnel et institutions politiques,1977, p. 14  
Andrea Hauriou :  Droit constitutionnel et institutions politiques, 1982 , p. 328   

Op. cit., p. 724                                                                                                    Duguit: 
فق د أنك ر ف ي ب ادئ الأم ر ح ق القض اء ف ي رقاب ة الدس توریة ،ث م ع دل ع ن ھ ذا               " لیون دیج ي "كان الفقیھ  " جیز"علي عكس   

  )١٢ وھامش ص ١١رجع السابق ھامش ص  الم–عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید / د .أ(الرأي 
 ٥٨ مرجع سابق ص – رقابة دستوریة القوانین –محمد رفعت عبد الوھاب /  أستاذنا الدكتور)٢(
 . وما بعدھا٦٥م، ص ١٩٤٩ - ھـ ١٣٦٨طبعة  -مكتبة عبد االله وھبة  - مبادئ القانون الدستوري –السید صبري / د. أ)٣(
 . وما بعدھا٥٩ مرجع سابق ص– رقابة دستوریة القوانین –عبد الوھاب محمد رفعت /  أستاذنا الدكتور)٤(
  منشأة المعارف بالإسكندریة  ١٩٨٩ الطبعة السادسة – القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة –عبد الحمید متولي / د. أ)٥(

 .من ذات الصفحة) ١(الھامش رقم  "١٥٢    ص 
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 )٤٢(

 -:ـ وبالنسبة للقول بأن الرقابة الدستوریة القضائیة تھدر مبدأ الفصل بین السلطات٤

أن السلطتین التشریعیة والقض ائیة ق د أوج دتھما س لطة تأسیس یة أعل ى منھم ا، ولا یج وز لأي منھم ا أن            

الس لطة التش ریعیة عل ى إرادة الس لطة التأسیس یة       یتعارض مع إرادة ھذه السلطة، فإذا ما اعت دت    تأتي عملاً 

الواض  حة م  ن نص  وص الدس  تور، فل  یس لھ  ا أن تجب  ر الس  لطة القض  ائیة عل  ى الاش  تراك معھ  ا ف  ي ھ  ذا            

الاعت   داء، لأن ف   ي قب   ول الس   لطة القض   ائیة لق   رارات الس   لطة التش   ریعیة المتعارض   ة م   ع إرادة الس   لطة    

  )١(لطة التأسیسیة وھو ما لا یمكن التسلیم بھ التأسیسیة تقدیم السلطة التشریعیة على الس

 : بالنسبة للحجج الخاصة یالوصع في مصرو

 م  ن لائح  ة ترتی  ب المح  اكم الوطنی  ة المانع  ة م  ن مراقب  ة دس  توریة   ١٥بالنس  بة للاس  تناد إل  ى الم  ادة  ) ١

ة قانونی  ة الل  وائح رغ  م كونھ  ا أس  مى م  ن الأم  ر الإداري، ف  إن المنط  ق یح  تم أیض  اً من  ع القض  اء م  ن مراقب     

ولك ن الفق ھ والقض اء یجمع ان عل ى أن للمح اكم الح ق ف ي مراقب ة قانونی ة             ،  اللوائح استناداً إلى نف س الحج ة      

  )٢(اللوائح 

 فغی  ر مفی  د، ولا یع  دو أن یك  ون  ١٩٣٤ لس  نة ٤٧ بالنس  بة للإس  تناد للم  ذكرة التفس  یریة للق  انون رق  م  )٢

 )٣(زمة تعبیرا عن رأي وأضعھا ولیس لھ أي قیمة قانونیة مل

لا ین ال م ن   ،  ف إن قی ام الس لطة التنفیذی ة بتعی ین القض اة      ،  وبالنسبة لخضوع القضاء للسلطة التنفیذی ة    )٣

ذلك لأن التجربة ق د دل ت ف ي كثی ر م ن ال بلاد عل ى أن العب رة ف ي اس تقلال القض اة لیس ت                ،  استقلال القضاة 

 )٤(اء المصري باستقلالھ عبر التاریخقضبطریقة اختیارھم وإنما بمدى استقلالھم بعد تعیینھم ومشھود لل

 الثانيمطلب ال
  من الرقابة الدستوریةموقف القضاء

  :نعرض لموقف القضاء العادي ثم لموقف القضاء الإداري

 الفرع الأول
 موقف القضاء العادي

ی ر   ظل متردداً أمام مس ألة دس توریة الق وانین، وكث   – وقبل إنشاء محاكم مجلس الدولة      –القضاء العادي   

ونع رض ل بعض   ، من أحكامھ أحاط  بھا الل بس والغم وض، مم ا جع ل الفق ھ الدس توري یختل ف ف ي تأویلھ ا              

 :أحكام القضاء العادي

 :١٩٢٤محكمة جنایات الإسكندریة 

 م ن ق انون العقوب ات لمخالفت ھ ن ص      ١٥١ دف ع بع دم دس توریة الم ادة     – ولأول م رة  –حیث أثیر أمامھ ا    

، بإدان ة المتھم ین  التفتت ع ن ھ ذا ال دفع وقض ت     ریة الرأي، إلا أن المحكمة   من الدستور بشأن ح    ١٤المادة  

                                     
 ٢٨ المرجع سابق ص –عبد الحمید متولي / د.ما بعدھا، أ و٦٤٩ مرجع سابق ص –السید صبري / د. أ)١(
  ٤٥، ص ١٩٥٥طبعة دار الفكر العربي،  مبادئ القانون الدستوري ـ –عثمان خلیل / د. أ)٢(
 ٢١٥ ص ١٩٦٦طبعة منشأة المعارف  – القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة –عبد الحمید متولي / د. أ)٣(
 ٥٦٣ مرجع سابق ص – أحمد كمال أبو المجد/ د. أ)٤(
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 )٤٣(

وقد أیدت محكمة ال نقض ھ ذا الحك م وانتھ ت ب أن      ،  بالسجن ثلاث سنوات١٦/١٠/١٩٢٤وصدر الحكم في  

 .٤/١/١٩٢٦وذلك بجلسة ،  لم تخالف الدستوربعدم الدستوریةالمطعون علیھا  ١٥١المادة 

عض ب أن محكم  ة جنای ات الإس  كندریة وك  ذلك محكم ة ال  نقض م ن بع  د ق  د     م ن ھ  ذا الحك م اس  تخلص ال  ب  

 )١(مارستا فعلاً الرقابة على دستوریة القوانین

عل  ى ح  ین رأى ال  بعض الآخ  ر أن ھ  ذین الحكم  ین لا یس  تفاد منھم  ا عل  ى وج  ھ الج  زم والیق  ین ممارس  ة   

  )٢(الرقابة على دستوریة القوانین

  :)٣ (محكمة تلا الجزئیة

 قامت وزارة زیور باشا بتعدیل ق انون الانتخ اب أثن اء غیب ة البرلم ان،      ١٩٢٥ي أواخر عام حیث أنھ وف 

ورفض بعض العمد استلام دفاتر الانتخابات وأضربوا عن العمل فقدمتھم النیابة العمومیة للمحاكم ة بتھم ة      

 ٤١لفت ھ ن ص الم ادة    عدم تنفیذ الأوامر الصادرة إلیھم، ودفع المتھمون بعدم دستوریة قانون الانتخ اب لمخا         

لأن ، وق  ررت المحكم  ة حقھ  ا ف  ي نظ  ر دس  توریة الق  وانین، إلا أنھ  ا حكم  ت عل  یھم بالغرام  ة  ، م  ن الدس  تور

 .وإنما بمنشور وزارة الداخلیة الواجب طاعتھ، المسألة غیر متعلقة بقانون الانتخاب

 : )٤ (١٩٤١حكم محكمة مصر الأھلیة أول مایو 

للمح  اكم مطل  ق الحری  ة ف  ي بح  ث دس  توریة الق  انون المطل  وب منھ  ا   أن حی  ث أعلن  ت المحكم  ة ص  راحةً

فلھ ا أن تمتن ع ع ن تطبیق ھ عل ى الن زاع       ، تطبیقھ، وإذا اقتنعت بمخالفتھ لأحكام الدس تور ش كلاً أو موض وعاً        

 ٢٢٤ رق  م ف  ي الاس تئناف  ٣٠/٥/١٩٤٣ف ي  بحكمھ  ا الص ادر  إلا أن محكم  ة الاس تئناف  ، المط روح أمامھ ا  

وأنك  رت ح  ق المح  اكم المص  ریة ف  ي رقاب  ة دس  توریة    ، م تواف  ق المحكم  ة عل  ى رأیھ  ا  ل    قض  ائیة٣٨لس  نة 

 .القوانین

 الفرع الثاني
 القضاء الإداريموقف 

 اس  تقر الأم  ر عل  ى ح  ق القض  اء المص  ري ف  ي مراقب  ة دس  توریة  ١٩٤٦بع  د إنش  اء مجل  س الدول  ة ع  ام  

ح   ق المح   اكم ف   ي مراقب   ة  قض   ت محكم   ة القض   اء الإداري ب١٠/٢/١٩٤٨الق   وانین، حی   ث أن   ھ وبجلس   ة 

ع ن أمامھ ا بع دم دس توریة المرس وم      دستوریة القوانین من الناحیتین الش كلیة والموض وعیة، وذل ك حینم ا طٌ      

، ثم تأكد ھ ذا الحك م بأحك ام أخ رى م ن محكم ة القض اء الإداري وك ذلك م ن          ١٩٤٤ لسنة  ١٤٨بقانون رقم   

 .المحكمة الإداریة العلیا

ة القض  اء الإداري، أعمل  ت محكم  ة ال  نقض الرقاب  ة عل  ى دس  توریة   م  ع ملاحظ  ة أن  ھ وبع  د حك  م محكم   

                                     
 ٩٣، ٩٢ ص ١٩٤٢ القاھرة – النظام الدستوري المصري –عثمان خلیل / أد:  من ھذا الرأي)١(
 ١٥ مرجع  سابق ص –د وحید رأفت . أ-وایت إبراھیم / د: من ھذا الرأي) ٢(
  وما بعدھا ،٢٨٦سابق ص  مرجع – رقابة دستوریة القوانین –عبد العزیز سالمان / مستشار ـ  د:  أشار إلى ھذا الحكم)٣(

 . وما بعدھا٢٢٩ مرجع سابق ص –القضاء الدستوري . محمد عبد الحمید أبو زید/ د. أ
 ٢٧٩ مرجع سابق ص - رقابة دستوریة القوانین –رمزي الشاعر / د. ورد ھذا الحكم وحیثیاتھ في مؤلف أ)٤(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٤(

القوانین حینم ا رفض ت تطبی ق ق انون م ن ق وانین الإج راءات الجنائی ة لمخالفت ھ لقاع دة ع دم رجعی ة ق انون                  

، ثم سارت المحاكم العادیة ٧/٢/١٩٥٢وذلك في حكمھا الصادر في   ،  ١٩٢٣العقوبات المقررة في دستور     

أعطت لنفسھا الحق ف ي فح ص دس توریة الق وانین المتعلق ة بموض وع الن زاع مت ى طل ب            على ھذا الاتجاه و   

   )١( منھا الخصوم ذلك

مع ملاحظة أن رقابة المحاكم سواء الإداریة والعادیة كانت رقاب ة امتن اع ع ن تطبی ق الق انون المخ الف         

قی د ب ھ محكم ة أخ رى ب ل ولا      للدستور، وبالتالي ف إن أث ره نس بیاً قاص راً عل ى الن زاع المط روح ودون أن ت               

وبالتالي لا تتقی د  ، كما أن النظام القانوني المصري لا یأخذ بنظام السوابق القضائیة، تتقید بھ المحكمة نفسھا 

 .المحكمة بأحكام المحاكم الأخري حتي ولو كانت أعلي منھا درجةً

                                     
 ٢٨٤ مرجع سابق ص – رقابة دستوریة القوانین –رمزي الشاعر / د.أ) ١(
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 )٤٥(

 لثالثابحث الم
 بعد نشأة القضاء الدستوريالرقابة الدستوریة 

 :ھ الآتينتناول فی

 .الرقابة في زمن المحكمة العلیا: المطلب الأول

 .الرقابة في زمن المحكمة الدستوریة العلیا: المطلب الثاني

 ....                                                                                    وذلك فیما یلي

 المطلب الأول
 الرقابة في زمن المحكمة العلیا

ان إنشاء محكمة دستوریة متخصص ة لرقاب ة دس توریة الق وانین والل وائح حل م ی راود الفقھ اء وخاص ة               ك

 حی ث أك د عل ى ض رورة إق رار      ١٩٦٢ یولی و  ٣٠فجاء میث اق العم ل ال وطني الص ادرفي       ،  الفقھ الدستوري 

 م  ارس ٣٠كم  ا ج  اء بی  ان " ض  مانات مب  دأ س  یادة الق  انون " الرقاب ة عل  ى دس  توریة الق  وانین تح  ت عن  وان  

 لس  نة ٨١ عل ى ض رورة إنش اء المحكم  ة الدس توریة العلی ا، وعل  ى ذل ك ص در الق  رار بالق انون رق م          ١٩٦٨

عل ي أن تب دأ   ،  مك رراً  بإنش اء المحكم ة العلی ا    ٢٥ ونشر بالجریدة الرسمیة الع دد   ٣١/٨/١٩٦٩في   ١٩٦٩

وب  ذلك أص  بحت الرقاب  ة  ) الم  ادة الرابع  ة م  ن ق  انون الإص  دار   (  ١٩٦٩المحكم  ة عملھ  ا ف  ي أول ن  وفمبر  

 . مقرھا مدینة القاھرة، یة  تختص بھا محكمة  مركزیةشرعیة نصّ

 -:وفي ھذا المبحث ترتكز دراستنا على الآتي

 .اختصاصات المحكمة العلیا: الأولفرعال

 . جراءات أمام المحكمة العلیاالإ: ني الثافرعال

 الفرع الأول
 اختصاصات المحكمة العلیا

 : اختصاصات أربعللمحكمة العلیا 

 : رقابة دستوریة القوانین: أولاً

 : علي١٩٦٩ لسنة ٨١القرار بقانون رقم ب من قانون إنشاء المحكمة العلیا  نصت المادة الرابعة

ف ع بع دم دس توریة    إذا م ا دٌ ، الفصل دون غیرھا في دستوریة القوانین: تختص المحكمة العلیا بما یأتي    " 

 )١ /٤م  ("قانون أمام إحدي المحاكم 

 ضماناً لوحدة التطبیق القضائي ، تفسیر النصوص التشریعیة  التي تستدعي  ذلك طبیعتھا: ثانیاً

  )٢ /٤م ( 

  )٣ / ٤م ( الفصل في طلبات وقف تنفیذ الأحكام الصادرة من ھیئات التحكیم : ثالثاً

  )٤ /٤م ( الفصل في تنازع الاختصاص القضائي بین جھات القضاء المختلفة : رابعاً

 : كانت ھذه الملاحظاتوفي مجال الرقابة الدستوریة 

بم ا یعن ي أن تمتن ع    ،  من إختصاص المحكمة العلیا  مركزیةً  أصبحت رقابة دستوریة القوانین رقابةً     )١(
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 )٤٦(

م ن  ، داری ة إعادی ة أو  ، وأی اً ك ان نوعھ ا   ، جمیع عم وم مح اكم مص ر أی اً كان ت درجتھ ا ف ي الس لم القض ائي             

 . توریةالتعرض للمسألة الدس

اختص  اص المحكم  ة بالرقاب  ة عل  ى      م  ن ق  انون المحكم  ة عل  ي    ١/ ٤ حص  ر ال  نص ف  ي الم  ادة    )٢ ( 

أي الق  وانین بمعناھ  ا الش  كلي المقص  ورة عل  ى التش  ریعات الص  ادرة م  ن      ، دس  توریة الق  وانین دون الل  وائح 

تمدھا مجلس الش عب بع د،    لم یعالتي قرارات بقوانین ووكذلك الوبالتالي فإن اللوائح ،  السلطة التشریعیة فقط  

وبالت الي یج وز للقاض ي الع ادي أو الإداري بح  ث     ،  إل ى مرتب ة الق وانین   ص ل كان ت مج رد عم ل إداري ل م ی    

تختص بدس توریتھا المحكم ة   ومن ثم ، قوانینفي مرتبة الفإذا ما اعتمدھا مجلس الشعب تصبح     ،  تھادستوری

 .العلیا

   )١( القرارات بقوانینودستوریة اللوائح إلا أن المحكمة العلیا رأت بسط رقابتھا على 

وبالتالي أخذت المحكم ة بالمعی ار الموض وعي للتش ریع أي ب النظر لموض وع التش ریع أی اً كان ت الجھ ة               

  . التي أصدرتھ

وذل  ك ، ال  دفع الفرع  يوحی  د ھ  و اختص  اص المحكم  ة العلی  ا بال  دعوى الدس  توریة ك  ان ع  ن طری  ق  ) ٣(

 : وبالتالي، مام إحدي المحاكمبمناسبة دعوي موضوعیة منظورة أ

 .بالطعن مباشرةً علي دستوریة القوانین واللوائح) دعوي مبتدأة(لا یجوز رفع دعوي أصلیة  -

 لا یج  وز للمحكم   ة المنظ  ور أمامھ   ا ال  دعوى الموض   وعیة أن تتص  دى م   ن تلق  اء نفس   ھا لموض   وع      -

الع ادي   خصوم دون القاضي س واء القاض ي  إذ لابد من أن یثیر المسألة الدستوریة أحد ال، دستوریة القوانین 

 .غیره وبالتالي أصبح بحث مسألة دستوریة القانون موكولاً لرغبة الأفراد دون، أو القاضي الإداري

 فرع الثانيال
 جراءات أمام المحكمة العلیاالإ

 :تنظیم الإجراءات أمام المحكمة العلیا مرّ بمرحلتین

 :المرحلة الأولي

 عل  ي س  ریان ق  انون  ١٩٦٩ لس  نة ٨١الث  ة م  ن إص  دار الق  رار بق  انون إنش  اء المحكم  ة العلی  ا رق  م    الم  ادة الثعلیھ  ا  نص  ت 

إل  ي أن یص  در ق  انون   " : حی  ث ج  اء ال  نص كم  ا یل  ي    ، ١٩٥٥ لس  نة ٥٥مجل  س الدول  ة الس  اري وقتئ  ذ وھ  و الق  انون رق  م      

م الطلب  ات إل  ي المحكم  ة  وتق  دی، ج  راءات رف  ع ال  دعوي إتتب  ع ف  ي  ، جراءات والرس  وم أم  ام المحكم  ة العلی  ا  خ  اص ب  الإ 

 "ام المعمول بھا أمام مجلس الدولةوتحدید الرسوم المستحقة علیھا الأحك، والفصل فیھا

 ٥٥وعلیھ كانت الإجراءات امام المحكمة العلیا ھي ذاتھا الإجراءات المنصوص علیھا في القانون رقم      

ة مؤقت ة حت ي یص در ق انون خ اص      وذلك بص ف ،  النافذ في ھذا الحین أمام محاكم مجلس الدولة      ١٩٥٥لسنة  

 .بتنظیم الإجراءات أمام المحكمة العلیا

                                     
  مجموعة أحكام وقرارات المحكمة – قضائیة علیا ١ لسنة ٤ في الدعوى رقم ٣/٧/١٩٧١ وذلك في حكمھا الصادر في )١(

  ٢٣    العلیا ص 
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 )٤٧(

 :المرحلة الثانیة

 ١٩٧٠ لس  نة ٦٦جراءات والرس  وم أم  ام المحكم ة وھ  و الق انون رق  م    ولم ا ص  در الق انون الخ  اص ب الإ   

م ام  یعمل بأحكام القانون المرافق ف ي ش أن الإج راءات والرس وم أ      " : نصت المادة الأولي منھ علي الآتي     

المحكمة العلیا ویستھدي فیما لم یرد في شأنھ نص في قانون المحكمة العلیا أو ف ي ھ ذا الق انون بأحك ام           

 "بما لا یتعارض مع طبیعة الأوضاع أمام المحكمة العلیا وروحھا ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

م ام المحكم ة العلی ا بحس ب      الخ اص ب الإجراءات والرس وم أ   ١٩٧٠ لس نة  ٦٦وعلیھ یسري القانون رقم  

وذل ك  ،  اس تثناءً ١٩٦٨ لسنة ١٣ویسري قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم     ،  الأصل

ویش ترط ع دم تع ارض ق انون المرافع ات      ،  فیم ا ل م ی رد بش أنھ ن ص      ١٩٧٠ لسنة   ٦٦عند خلو القانون رقم     

 . لعلیا وروحھاالمدنیة والتجاریة مع طبیعة الأوضاع أمام المحكمة ا

 ني الثاطلبالم
 )١( المحكمة الدستوریة العلیا في زمنالرقابة الدستوریة 

 : ونتناول فیھ الآتي

 .ریة العلیاالمحكمة الدستونصوص دستوریة بشأن :  الأولفرعال

 . اختصاصات المحكمة الدستوریة العلیا:  الثانيفرعال

      . العلیاالمحكمة الدستوریةالإجراءات أمام : ثالث الفرعال

 :وذلك وفق الآتي                                                                                    

 الأولفرع ال
 نصوص دستوریة بشأن المحكمة الدستوریة العلیا

 ١٧٤ نص في الفصل الخامس منھ على إنشاء المحكمة الدستوریة العلیا في المواد   ١٩٧١دستور مصر 

 :وذلك علي النحو التالي، ١٧٨ –

، المحكمة الدستوریة العلیا ھیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتھا في جمھوریة مصر العربی ة       " : ١٧٤المادة  

 " ومقرھا القاھرة 

تت ولى المحكم ة الدس توریة العلی ا دون غیرھ ا الرقاب ة القض ائیة عل ى دس توریة الق وانین             " : ١٧٥المادة  

ر النص  وص التش  ریعیة وذل ك كل  ھ عل  ى الوج ھ المب  ین ف  ي الق انون، ویع  ین الق  انون     والل وائح، وتت  ولى تفس ی  

  "الاختصاصات الأخرى للمحكمة وینظم الإجراءات التي تتبع أمامھا 

                                     
 یحتاج إلي توضیح، فوصف المحكمة " العلیا " أن اطلاق اسم المحكمة الدستوریة : بازالعلي السید /  یري أد)١(

قب ل ھ ذه التس میة ف ي     مح اكم دس توریة أخ ري تت ولي الرقاب ة عل ي دس توریة الق وانین ولق د تٌ         الدستوریة بالعلی ا یعن ي أن ھن اك       
الدول الاتحادیة، حیث توجد محكمة خاصة بكل ولایة، كما ھو الحال في ألمانیا الاتحادیة أو یوغوسلافیا، ولیس الأمر ك ذلك     

ھ ذا ال رأي ج دً ص حیح، فبالإض افة إل ي م ا         و"٦٤٩رقابة دستوریة القوانین في مصر، مرجع سابق، ھ امش ص    "في مصر 
یوحي بوجود محاكم أخري دستوریة أقل درج ة یطع ن ف ي أحكامھ ا  أم ام ھ ذه المحكم ة،         " العلیا  " ذكره سیادتھ، أن وصف     

 كما ھو الشأن بالنسبة للمحكمة الاداریة العلیا
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ینظم القانون كیفیة تشكیل المحكم ة الدس توریة العلی ا، ویب ین الش روط الواج ب توافرھ ا        " :  ١٧٦المادة  

 "في أعضائھا وحقوقھم وحصانتھم 

أعضاء المحكمة الدستوریة العلیا غیر قابلین للعزل، وتتولي المحكمة مس اءلة أعض ائھا       " : ١٧٧المادة  

 "علي الوجھ المبین بالقانون 

نشر في الجریدة الرسمیة الأحكام الصادرة من المحكمة الدس توریة العلی ا ف ي ال دعاوي        تٌ" : ١٧٨المادة  

وی نظم الق انون م ا یترت ب عل ي الحك م بع دم        ،  وص التش ریعیة  والقرارات الصادرة بتفسیر النص     ،  الدستوریة

 "دستوریة نص تشریعي من آثار

 م ن  ١٩٥ – ١٩١والم واد م ن   ، ٢٠١٢ م ن دس تور  ١٧٨ – ١٧٥الم واد م ن       : وتقابل ھذه الم واد   (

 .باختلاف یسیر في الصیاغة ) ٢٠١٤دستور

 ثاني الفرعال
 )١(اختصاصات المحكمة الدستوریة العلیا

 : ع اختصاصاصات أصلیةللمحكمة أرب

 : ـ الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح١

 حیث جاء النص ١٩٧٩ لسنة ٤٨أولاً من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم / ٢٥ نصت علیھ المادة 
 عل ى  أولاً الرقاب ة القض ائیة  : تخ تص المحكم ة الدس توریة العلی ا دون غیرھ ا بم ا ی أتي        : " على  النحو الآتي   

   "دستوریة القوانین واللوائح
 . ٢٠١٢ من دستور ١٧٥  وأیضاً المادة ١٩٧١ من دستور ١٧٥وھو أیضاً ما جاء بنص المادة 

 م ن دس تور   ٧٦فیما عدا م ا كان ت ت نص علی ھ الم ادة      ،  بة لاحقة علي إصدار القوانین واللوائح     اوھي رق 
 . قابة السابقة كما سبق وأن أوضحنا بشأن الر٢٠١٢ من دستور ١٧٧وما جاء بنص المادة ، ١٩٧١

 : الفصل في تنازع الاختصاصـ ٢

 : ١٩٧٩ لسنة ٤٨ثانیاً من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم /٢٥وھو ما نصت علیھ المادة 

الفص  ل ف  ي تن  ازع الاختص  اص بتعی  ین الجھ  ة المختص  ة م  ن ب  ین جھ  ات القض  اء أو الھیئ  ات ذات          " 

ولم تتخل إحداھا عن ، فعت الدعوي عن موضوع واحد أمام جھتین منھا رٌوذلك إذا ،  الاختصاص القضائي 

  "أو تخلت كلتاھما عنھا، نظرھا

                                     
 اص المحكمة الدستوریة العلیا إلى جوار أنھ كان من الأفضل أن یشمل اختص: رمزي الشاعر/  یرى أستاذنا الدكتور)١(

 : اختصاصاتھا ما یلي
 .ـ كیفیة محاكمة رئیس الجمھوریة والوزراء ونواب الوزراء١ 
 .ـ الفصل في صحة عضویة أعضاء مجلسي الشعب والشورى٢ 
 . من الدستور٧٤ـ استشارتھا في استخدام المادة ٣ 
لس لطة التش ریعیة، س واء الأعم ال البرلمانی ة أو الأعم ال التش ریعیة،        ـ الاختصاص بالتعویض عن الأعمال الص ادرة م ن ا      ٤ 

مم ا ی  دحض الحج ة الت  ي یس تند إلیھ  ا ال بعض لتبری  ر ع دم مس  ئولیة الدول ة ع  ن أعم ال الس  لطة التش ریعیة لع  دم وج ود ق  اض           
 .مختص بنظر قضایا المسئولیة عن تلك الأعمال

 "  وھامش ذات الصفحة ٣٣١مرجع سابق ص , ین  رقابة دستوریة القوان-یراجع مؤلف سیادتھ      " 
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 )٤٩(

 : ـ الفصل في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ الأحكام القضائیة المتناقضة٣

 : ١٩٧٩ لسنة ٤٨ثالثاً من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم /٢٥وھو ما نصت علیھ المادة 

ل في النزاع الذي یقوم بشأن تنفیذ حكمین نھ ائیین متناقض ین، ص ادر أح دھما م ن أی ة جھ ة م ن             لفصا" 

 "جھات القضاء أو ھیئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جھة أخرى منھا 

 : ـ  تفسیر النصوص التشریعیة٤

 :علي ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٢٦نصت المادة 

حكمة الدستوریة العلیا تفسیر نصوص الق وانین الص ادرة م ن الس لطة التش ریعیة والق رارات       تتولى الم " 

وك ان لھ ا   ، بقوانین الصادرة من رئیس الجمھوریة وفقاً لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافاً في التكبی ق  

  "من الأھمیة ما یقتضي توحید تفسیرھا

 فلم ینص علي ھذا الاختص اص  ٢٠١٢ دستورلكن ،١٩٧١ من دستور١٧٥ما نصت علیھ المادة     وھذا  

 . وترك للقانون تحدید الاختصاصات المحكمة الأخري

 فنص  ت ١٩٢ف ي الم  ادة  ،  عل  ي جمی  ع ھ ذه الاختصاص  ات - ولأول م رة  – فق د ن  ص  ٢٠١٤أم ا دس  تور 

وائح، تت ولى المحكم ة الدس توریة العلی ا دون غیرھ ا الرقاب ة القض ائیة عل ى دس توریة الق وانین، والل                  ": علي

وتفسیر النصوص التشریعیة، والفصل فى المنازعات المتعلقة بش ئون أعض ائھا، وف ى تن ازع الاختص اص            

بین جھات القضاء، والھیئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى یقوم بشأن تنفیذ حكم ین          

تصاص قضائى، والآخر نھائیین متناقضین صادر أحدھما من أیة جھة من جھات القضاء، أو ھیئة ذات اخ        

ویع  ین الق  انون  . م  ن جھ  ة أخ  رى منھ  ا، والمنازع  ات المتعلق  ة بتنفی  ذ أحكامھ  ا، والق  رارات الص  ادرة منھ  ا     

 "الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وینظم الإجراءات التى تتبع أمامھا

 أم ا اختص اص المحكم ة بتفس یر    ، وكما سبق القول أن تفسیر النص وص التش ریعیة ح ق لجمی ع المح اكم         

 . النصوص التشریعیة فیكون في حالة وجود خلاف في تفسیرھا یقتضي توحید التفسیر بشأنھا

وم ا ج اء ف ي    ،  الخ اص بإنش اء المحكم ة العلی ا    ١٩٦٩ لس نة  ٨١وعلي ذلك ـ ومنذ ص دور الق انون رق م     

ة ھ ي  وما قرره قانون المحكمة الدستوریة العلیا ـ أصبحت رقابة الدستوری ، ١٩٧١ من دستور ١٧٥المادة 

بم ا یمتن ع مع ھ عل ي جمی ع المح اكم ـ أی اً  كان ت درجتھ ا وأی اً ك ان              ، رقابة مركزیة تتولاھا محكمة مختصة

متن اع ع ن تطبی ق ال نص المخ الف      ول و م ن قبی ل رقاب ة الا    ، لدس توریة نوعھا ـ أن تتع رض لبح ث المس ألة ا    

فتئ ات عل ي اختصاص ات    م الاوع د ، والتضارب ف ي الأحك ام والق رارات القض ائیة    ، منعاً للفوضي ،  للدستور

 . المحكمة الدستوریة العلیا
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 لثالثافرع ال
  المحكمة الدستوریة العلیاجراءات أمامالإ

 : ان قانونجراءات أمامھا والأحكام الصادرة عنھاینظم عمل المحكمة الدستوریة العلیا والإ
 : ١٩٧٩ لسنة ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم : القانون الأول

ویتك ون م ن   ، ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ ب رقم  ١٩٧٩ أغس طس   ٢٩ر قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي           صد
جراءات أمامھا وطبیعة الأحك ام والق رارات   ستین مادة تشریعیة حددت تشكیل المحكمة واختصاصاتھا والإ      

 : الصادرة عنھا وذلك في أربعة أبواب
ویتن اول التش كیل والجمعی ة العام ة للمحكم ة       ،وفی ھ أربع ة فص ول   ، بعن وان نظ ام المحكم ة   : الباب الأول 

 .٢٤وذلك من المادة الأولي إلي المادة ، وحقوق الأعضاء وواجباتھم وھیئة المفوضین
ویتن  اول اختصاص   ات المحكم   ة  ، وفی  ھ فص   لین ، ج   راءاتبعن  وان الاختصاص   ات والإ : الب  اب الث   اني 

 . ٤٥ إلي المادة ٢٥وذلك من المادة ، جراءات أمامھاوالإ
 . ٥١ إلي المادة ٤٦وذلك من المادة ، بعنوان الأحكام والقرارات: ب الثالثالبا

 . ٦٠ إلي المادة ٥٢وذلك من المادة ، بعنوان الرسوم والمصروفات: الباب الرابع
 : وإضافة واحدة، ھذا وقد طرأ تعدیل وحید علي ھذا القانون

 بش  أن الأث  ر  ٤٩الثالث  ة م  ن الم  ادة   بتع  دیل ن  ص الفق  رة  ١٩٩٨ لس  نة ١٦٨بالق  انون رق  م : أم  ا التع  دیل
 . الرجعي لحكم المحكمة الدستوریة العلیا

 بانعق اد  ٢٠٠٨ لس نة  ١٨٤ مك رراً بموج ب القن ون رق م     ٤٤باستحداث مادة جدی دة ب رقم      : ضافةوأما الإ 
المحكمة في غرفة مشورة للنظر ف ي القض ایا الت ي تح ال إلیھ ا م ن رئ یس المحكم ة ف ي القض ایا الت ي ت ري                   

  . لمفوضین أنھا تخرج عن اختصاص المحكمة أوغیر مقبولة شكلاً أو سبق الحكم فیھاھیئة ا
 : جرائیة العامةباعتباره الشریعة الإ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة: القانون الثاني

 الواردة ض من الفص ل   ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٢٨حیث نصت المادة   
فیما عدا ما نص علیھ في ھ ذا الفص ل ؛ تس ري عل ي ق رارات      " :  علي )جراءات  الإ(  تحت عنوان     لثانيا

حال  ة وال  دعاوي والطلب  ات الت  ي تق  دم إل  ي المحكم  ة الأحك  ام المق  ررة ف  ي ق  انون المرافع  ات المدنی  ة         الإ
 "بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامھا ، والتجاریة

) الأحك ام والق رارات   (  المش ار إلی ھ  ف ي الب اب الثال ث المعن ون       ١٩٧٩ لس نة  ٤٨قانون رقم كما نص ال 
 : علي

تفص  ل المحكم  ة دون غیرھ  ا ف  ي كاف  ة المنازع  ات المتعلق  ة بتنفی  ذ الأحك  ام والق  رارات   " : ٥٠الم  ادة 
، نیة والتجاریةكما تسري علي ھذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المد   ،  الصادرة عنھا 

 ..". بما لا یتعارض وطبیعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامھا
فیم ا ل م ی رد ب ھ ن ص ف ي ھ ذا        ، تس ري عل ي الأحك ام والق رارات الص ادرة م ن المحكم ة         " : ٥١المادة  

ك ام  بم ا لا یتع ارض وطبیع ة تل ك الأح    ، القانون القواعد المقررة في ق انون المرافع ات المدنی ة والتجاری ة          
 "والقرارات 
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 رابع اللمبحثا
 القوانین واللوائحدعوي دستوریة 

دعوي دستوریة القوانین واللوائح ھي دعوي تنظرھا المحكمة الدستوریة العلیا  للنظر في الطعن المقام   

 . امامھا حول مدي دستوریة التشریع ـ محل الطعن ـ باتفاقھ أو مخالفتھ للدستور

 ٢٥م (  المحكمة بشأن اختصاصھا ف ي رقاب ة دس توریة الق وانین والل وائح      أي أنھا الدعوي التي تنظرھا  

تختل ف ع ن   ، وھي دعوي قضائیة لھ ا ش روط وإج راءات مح ددة    ) أولاً من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  

 .وتتفق معھا أحیاناً أخري، أحیاناًالدعاوي العادیة 

وبالت الي لا  ،  النظ ام الع ام  وریة جمیعھ ا م ن  ومن الأھمیة بمك ان أن نش یر ب أن إج راءات ال دعوي الدس ت          

وتتعرض المحكمة الدستوریة العلیا لھا من تلق اء نفس ھا دون حاج ة إل ي إث ارة      ،  یجوز الاتفاق علي مخالفتھا   

 . دفع أو دفاع بشأنھا

 : وعلي ذلك نتناول الآتي

 . طرق اتصال المحكمة الدستوریة العلیا بالدعوي:  الأولطلبالم

 . شروط قبول الدعوي : الثانيطلبالم

 .  إجراءات رفع الدعوي: الثالثطلب الم

 .جراءات تحضیر الدعوي واجراءات نظرھاإ:  الرابعطلبالم

 .الحكم في الدعوي: المطلب الخامس

               وذلك علي النحو التالي

  الأولطلبالم
 طرق اتصال المحكمة بالدعوي الدستوریة

 : وھي ثلاث

 ٠لخصوم أثناء نظر الدعاوي الموضوعیة ـ الدفع الفرعي من ا

 ٠حالة من جانب إحدي المحاكم أو الجھات ذات الاختصاص القضائي ـ الإ

 ٠ـ حالة التصدي من قبل المحكمة الدستوریة العلیا 

 : ونتناول ھذه الحالات الثلاث بشئ من الإیجازعلي النحو التالي

  الأولفرعال
 طریق الدفع الفرعي

إذا دف ع أح د الخص وم    " : م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا     ) ب  ( ٢٩م ادة  وھ و م ا نص ت علی ھ ال    

أثناء نظر دعوي أمام المحاكم أو الھیئ ات ذات الاختص اص القض ائي بع دم دس توریة ن ص ف ي ق انون أو                 

وح ددت لم ن أث ار ال دفع میع اداً لا      ، أجلت نظ ر ال دعوي  ، يورأت المحكمة أو الھیئة  أن الدفع جدّ ،  لائحة

، رفع الدعوي ف ي المیع اد  فإذا لم تٌ، وز ثلاثة أشھر لرفع الدعوي بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا        یجا

 "عتبر الدفع كأن لم یكنً  اٌ
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نص فی ھ عل ي الجھ ات ذات الاختص اص     ومم ا ی ذكر ـ ف ي ھ ذا الص دد ـ أن ق انون المحكم ة العلی ا ل م یٌ              

 .القضائي للدفع امامھا بعدم الدستوریة

 : ن النص ما یليویستفاد م

وإنم ا بطری ق دف ع یث ار     ، ـ لجوء الأفراد إلي المحكمة الدستوریة العلیا لا یك ون ب دعوي أص لیة مبت داة     ١

ختص اص القض ائي بمناس بة نظ ر إح دي ال دعاوي الموض وعیة  أی اً          م المحاكم أو إحدي الجھات ذات الا      أما

وك ذلك أم ام   ، ض ائي ت درجتھ ا ف ي الس لم الق   وأی اً كان   ) عادی ة أو اداری ة أو عس كریة     ( كانت ھ ذه المحكم ة      

 . ختصاص القضائيالجھات ذات الا

ة الم  ذكورة دور حی  وي ف  ي رقاب  ة دس  توریة الق  وانین    ات القض  ائی الموض  وع وك  ذلك للجھ   كماـ   لمح   ٢

ولا یمك ن أن  ، واللوائح عن د تق دیر جدی ة ال دفع بع دم الدس توریة دون رقاب ة علیھ ا م ن المحكم ة الدس توریة               

بالتف  ات محكم  ة الموض  وع ع  ن ، طع  ن أم  ام المحكم  ة الدس توریة العلی  ا ب  الإخلال بح  ق ال دفاع  یٌیتص ور أن  

 بإخلال الحك م بح ق ال دفاع إزاء    ) الطعنمحكمة (الموضوع الأعلي وإنما یجوز الطعن أمام محكمة ،  الدفع

 . الدستوریة عدم الرد علي الدفع بعدم

،  م دعي ال دفع  أم د الن زاع لحاج ة ف ي نف س       اس تطالة  ـ یكون الدفع ج دیاً ب ألا یك ون الھ دف م ن ورائ ھ       ٣

 . ویمكن تبین ذلك من ظروف الدعوي وملابساتھا

أن ھ ذا  "علي أنھ إذا تب ین للمحكم ة ع دم جدی ة ال دفع  یل زم علیھ ا أن تلتف ت عن ھ فق ط والاكتف اء ب القول                  

فھ ذا  " يالدفع غیر ج دّ "فإن تعرضت للفصل في مسألة الدستوریة وانتھت إلي القول بأن  " يفع غیر جدّ  دال

،  م ن الدس تور  ١٧٥افتئات علي اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا المحجوز لھا دستوریاً بموجب الم ادة   

 . ١٩٧٩ لسنة ٤٨أولاً من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  / ٢٥وقانونیاً بموجب المادة 

المع روض  وقف مصیر الفصل في النزاع ـ ویشترط في الدفع أیضاً أن یكون منتجاً في الدعوي أي یت      ٤

 . علي مدي دستوریة النص المطعون علیھ من عدمھعلي المحكمة 

، أن تم نح أج لاً للط اعن لرف ع دع واه الدس توریة      علیھا ، علي أنھ إذا ثبت لمحكمة الموضوع جدیة الدفع     

وف ي ھ ذا تق  ول    ،ولا یج وز لھ ا م ن بع د أن تتراج ع ع ن ذل ك       ، وتت ربص قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا     

 : المحكمة الدستوریة العلیا

 بع د تق دیرھا لجدی ة ال دفع المش ار إلی ھ       –ستئنافیة لبین من الأوراق ؛ أن المحكمة الاومن حیث إن ا   "... 
 قرارھ  ا ھ  ذا  ع  ادت إل  ي نق  ضّ–م  ن الم  دعین وتص  ریحھا لھ  م باتخ  اذ إج  راءات رف  ع ال  دعوي الدس  توریة  

وھ و م ا یعتب ر    ، یھا في نظر دعواھم وانتھائھا إلي رفض ھا ثم مضّ، الدفعبعدولھا عن تقدیرھا السابق لجدیة   
ذلك أن الأصل المق رر قانون اً   ، عدواناً من جانبھا علي الولایة التي أثبتھا الدستور للمحكمة الدستوریة العلیا  

ا  أن اتص ال الخص ومة الدس توریة بھ ا م ن خ لال رفعھ ا إلیھ         – وعلي ما جري علیھ قضاء ھ ذه المحكم ة         -
فلا یجوز بع د  ، یعني دخولھا في حوزتھا لتھیمن علیھا وحدھا، وفقاً للأوضاع المنصوص علیھا في قانونھا 

 .انعقادھا أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً دون الفصل في المسائل الدستوریة التي تثیرھا
، رك اً للخص ومة الدس توریة   ذلك أن الدفع بع دم الدس توریة ال ذي طُ رح أم ام محكم ة الموض وع ك ان مح           
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 أن –وتعل  ق المس  ائل الدس  توریة الت  ي أثارھ  ا بالمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا    ،  بع  د تق  دیرھا لجدیت  ھ –وعلیھ  ا 
    )١( ... "تتربص قضاءھا فیھا باعتباره فاصلاً في موضوعھا

 :  ھامةلكن تثور مشكلةو

التالي یجوز إثارتھ ف ي أي حال ة تك ون علیھ ا     وب، ھل الدفع بعدم الدستوریة أمام المحاكم من النظام العام 

كم ا یج وز إثارت ھ ول و لأول م رة أم ام محكم ة ال نقض ؟ أم أن ھ ل یس م ن النظ ام الع ام وبالت الي لا               ،  الدعوي

 ؟ یجوز إثارتھ لأول مرة أمام محكمة النقض

 :موقف المحكمة الدستوریة العلیا

ا أن الدفع بعدم الدستوریة  من قانونھ٢٩نص المادة  تطبیقاً ل–في حكم للمحكمة الدستوریة العلیا تري         

 :ثارتھ أمام جمیع المحاكم أیاً كانت درجتھا في السلم القضائيإیجوز 

 أن القواع د الدس توریة تحت ل م ن القواع د القانونی ة مكان اً        – وعلى م ا س لف البی ان     –وكان من المقرر    "
 لا تبدیل فیھا إلا بتع دیل الدس تور ذات ھ، ف إن ال دفع بع دم       لأنھا تتوسد منھا المقام الأسمى كقواعد آمرة،  عالیاً

الدس  توریة لا یك  ون م  ن قبی  ل ال  دفوع الش  كلیة أو الإجرائی  ة، ب  ل یتغی  ا مض  مونھ ومرم  اه مقابل  ة النص  وص   
التشریعیة المطعون فیھا بأحكام الدستور ترجیح اً لھ ا عل ى م ا ع داھا وتوكی داّ لص لتھا بالنظ ام الع ام، وھ ي               

جواز إثارة الدفع في آیة حال ة تك ون علیھ ا ال دعوى، وأم ام آی ة       :  وأولاھا بالإعمال، بما مؤداه    أجدر قواعده 
   )٢("الذي یضمھا محكمة أیاً كان موقعھا من التنظیم القضائي

 :موقف محكمة النقض

 :من ذلك، ثارتھ لأول مرة أمامھاإن الدفع بعدم الدستوریة لا یجوز  أعلي محكمة النقض تواترت أحكام

 بإص   دار ق   انون المحكم   ة  ١٩٧٩ لس   نة ٤٨ م   ن الق   انون رق   م  ٣٠و" ٢٩ و ٢٥مف   اد ن   ص الم   واد  "

لما كان ذلك وكانت ، بداؤه أمام محكمة الموضوعإفع بعدم دستوریة القوانین ینبغي  أن الد ،  الدستوریة العلیا 

 المحكمة م ن تلق اء   ولم تر، أوراق الطعن قد خلت مما یفید تمسك الطاعن بھذا الدفع أمام محكمة الموضوع 

وقف الدعوي وإحال ة الأوراق إل ي المحكم ة الدس توریة العلی ا ؛ فإن ھ لا یج وز اث ارة ھ ذا ال دفع لأول                    نفسھا

   )٣("مرة أمام محكمة النقض

                                     
 ٤ / ١٨ بت اریخ   ١٦الجریدة الرسمیة، الع دد  " دستوریة " ق ١٦ لسنة ٣ في الدعوي رقم ١٩٩٦ أبریل ٦ من حكم جلسة  )١(

 في الدعوي رقم ٢٨ یونیة ٨وحكم جلسة  "دستوریة" ق ٢ لسنة ١٧٧ في الدعوي رقم  ٢٨ ینایر   ١٣وحكم جلسة   ،  ١٩٩٦/ 
 "دستوریة" ق ٢٥ في الدعوي رقم ٢٨ مایو ٤ وكذلك حكم جلسة "دستوریة" ق ٢٦  لسنة٨
 ١٧٤ ص ٦ الجزء – المجموعة –" دستوریة" ق ١٤ لسنة ٢٣ في الدعوى رقم ١٩٩٤ فبرایر ١٢من حكم جلسة ) ٢(
، ونق    ض م    دني جلس    ة   ٤١٨ ص ٣٩ ق س ٥٢ لس    نة ١١٧٩ ف    ي الطع    ن رق    م   ٢١/٣/١٩٨٨ نق    ض م    دني جلس    ة  )٣(

 في الطع ن  ١٣/٣/١٩٨٤، ونقض أحوال شخصیة جلسة ١٣٣٤ ص ٢٧ ق س ١١ لسنة ٤١٣ في الطعن رقم     ١٢/٦/١٩٧٦
 ص ٣٩ ق س ٥٤ لس  نة ٧٩ ف  ي الطع  ن رق  م  ١/١٩٨٨ /٢٦،  و نق  ض م  دني جلس  ة  ٦٧٥ ص ٣٥ ق س ٥٣ لس  نة ٦رق  م 
 ٦/١/١٩٩٤، ونق ض م دني جلس ة    ٢ ص ٤٣ ق س ٥٦ لس نة  ٨٣ ف ي الطع ن رق م    ١٢/١/١٩٩٢، ونقض مدني جلس ة   ١٧٢

) أح  وال شخص  یة  (٣/١/٢ ق جلس  ة ٦٥ لس  نة ٥٧٣، ونق  ض رق  م  ٩٦ ص ٤٥ ق س ١٩٦٢ لس  نة ١٥٢٩ف  ي الطع  ن رق  م  
أح  وال   (٢٦/١٢/٢١ ق جلس  ة ٦٦ لس  نة ٣٥، ونق  ض م  دني رق  م   ٢٤/٦/٢١ ق جلس  ة ٧ لس  نة ١١٨٢ونق  ض م  دني رق  م   

 )شخصیة
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 :ویري الباحث

 :أن محكمة النقض قد حانبھا الصواب للآتي

 ق د ورد  ١٩٧٩ لس نة  ٤٨العلیا رقم  من قانون المحكمة الدستوریة ٢٩من المادة ) ب( نص الفقرة    :أولاً

إذا دفع أحد الخص وم أثن اء نظ ر دع وي أم ام المح اكم أو الھیئ ات ذات الاختص اص القض ائي بع دم                 ": فیھ

  .... دستوریة نص في قانون أو لائحة

محكم   ة "عب   ارة عام   ة مطلق   ة تفی   د ال   دفع أم   ام جمی   ع المح   اكم بم   ا فیھ   ا     " أم   ام المح   اكم " فعب   ارة 

،  اللفظ العام المطلق یبقي علي عمومھ وإطلاقھ ما لم یوج د ن ص خ اص یخص ص عموم ھ       والقاعدة"النقض

 .أو نص مقید یقید إطلاقھ

 منع رفع الدعوي الأص لیة ب الطعن المباش ر بع دم دس توریة التش ریعات أم ام المحكم ة الدس توریة                :ثانیاً

 الفرعي مما یل زم مع ھ ض رورة أن    العلیا مؤداه أن الطریق الوحید للأفراد للطعن بعدم الدستوریة ھو الدفع        

یكون ھذا الدفع من النظام العام لإحداث بعض التوازن في التقاضي أمام المحاكم وتیسیره للمتقاض ین عل ي    

 . من الدستور بشأن حق وكفالة التقاضي للناس كافة٦٨ًما تقتضیھ المادة 

ون الدفع أمام محكمة الموض وع   وأخیراً اشترطت المحكمة الدستوریة العلیا شرطاً آخر، وھو أن یك     -٦

 :بصفتھا القضائیة

 أنھ ا اختص ت   ٤/١/١٩٥٥ وكان البین من أحكام لائحة المأذونین الصادرة بقرار وزیر العدل ف ى        "....
ب  النظر ف  ى " محكم  ة ش  ئون الأس  رة " منھ  ا دائ  رة الأح  وال الشخص  یة بالمحكم  ة الابتدائی  ة  ) ٢(ف  ى الم  ادة 

 عند –من بینھا تأدیبھم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفھم، وأعطت لھا  مسائل عدة تتعلق بالمأذونین،     
م ن ذات اللائح ة، والت ى تتمث ل     ) ٤٣( الحق فى توقیع بعض العقوبات التى ع ددتھا الم ادة    –ثبوت المخالفة   

 فى الإنذار والوقف عن العمل، والعزل من الوظیفة ؛ وكانت تلك ال دائرة ح ال مباش رتھا اختص اص تأدی ب       
، تمل ك ق بلھم م ا تملك ھ الس لطات      تنعقد بصفتھا القضائیة، وإنم ا بوص فھا س لطة رئاس یة لھ م          لا المأذونین

 وآی  ة ذل  ك أن الق  رارات  . الرئاس  یة تج  اه مرؤوس  یھا م  ن إص  دار ق  رارات توقی  ع العقوب  ات التأدیبی  ة عل  یھم   
م ن اللائح ة المش ار إلیھ ا     ) ٤٦( وعلى ما تنص علیھ الم ادة  –الصادرة منھا بعزل المأذونین تأدیبیًا تخضع      

 س  لطة تص  دیق بالنس  بة لل  دائرة  – بھ  ذه المثاب  ة – للتع  دیل أو الإلغ  اء م  ن قب  ل وزی  ر الع  دل، وال  ذى یُع  د    –
 وم ن ث م، ف إن ال دائرة المش ار      . المذكورة تختص بالتعقی ب عل ى بع ض قراراتھ ا الص ادرة بش أن الم أذونین        

باش  ر عم لاً ولائی  ا ول یس اختصاصً  ا قض ائیًا، ولا تع  د جھ  ة    إلیھ ا، ح  ال مباش رتھا ھ  ذا الاختص اص، إنم  ا ت   
 إذ ل م  . من قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا   ) ٢٩(قضائیة أو ھیئة ذات اختصاص قضائى مما عنتھ المادة       

ق دم أمامھ ا م ن منازع ات، ولا     یجعل منھا المشرع جھة من جھات الحكم التى تستقل وحدھا بالفص ل فیم ا یٌ          
رات الص  ادرة عنھ  ا خص  ائص الأحك  ام ومقوماتھ  ا وض  ماناتھا، ولا ترق  ى تبعً  ا ل  ذلك إل  ى   تت  وافر ف  ى الق  را

قیم  ت عل  ى خ  لاف    ق  د أٌ– والح  ال ھ  ذه  –مرتبتھ  ا ف  لا تص  یر م  ن جنس  ھا، وتك  ون ال  دعوى المعروض  ة       
    )١(  ..."الأوضاع المقررة فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبولھا

                                     
 لس نة  ١٨١وبذات الجلسة ف ي ال دعوي رق م    (  "دستوریة" ق ٣١ لسنة ٢٦٦ في الدعوي رقم ١٤/٦/٢١٢ من حكم جلسة     )١(

 ٢١وبذات الجلسة في الدعوي رق م  " (دستوریة" ق ٢٧ لسنة ٨٦ في الدعوي رقم ٣/٦/٢١٢وحكم جلسة  "دستوریة" ق   ٣١
 .ویبدو أن ھذا الشرط قد استحدثتھ المحكمة الدستوریة العلیا مؤخراً ")دستوریة" ق ٢٦لسنة 
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 )٥٥(

  الثانيفرعلا
 حالةالإطریق 

إذا " : ١٩٧٩ لس نة  ٤٨من  قانون المحكمة الدس توریة العلی ا رق م     ) أ   ( ٢٩نصت علیھ المادة     وھو ما 

عدم دستوریة ن ص ف ي   ، تراءي لإحدى المحاكم أو الھیئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر الدعوي        

وأحال  ت الأوراق بغی  ر رس  وم إل  ي المحكم  ة  ، أوقف  ت ال  دعوي، ق  انون أو لائح  ة  لازم للفص  ل ف  ي الن  زاع 

 "الدستوریة العلیا للفصل في المسألة الدستوریة  

علي الجھ ات ذات الاختص اص القض ائي كم ا     أیضاً نص فیھ وجدیر بالذكر أن قانون المحكمة العلیا لم یٌ  

 . ھو الشأن في قانون المحكمة الدستوریة العلیا

 : ویستفاد من النص ما یلي

ي  الاختص  اص القض  ائي المنص  وص علیھ  ا ف    وك  ذلك جھ  اتی  ق ج  وازي أیض  اً للمح  اكم  ـ   ھ  ذا الطر١

 . القوانین

وأی  اً كان  ت درجتھ  ا ف  ي الس  لم    ، ـ   ھ  ذا الطری  ق مق  رر لجمی  ع المح  اكم عادی  ة أو إداری  ة أو عس  كریة     ٢

 .القضائي

 ن یكون بمعني أ، ـ وجود ارتباط بین النص المطعون علیھ بعدم الدستوریة وبین الفصل في النزاع٣

 . الفصل في الدعوي متوقفاً علي مدي دستوریة ھذا النص من عدمھ

 . ـ یلزم وقف الفصل في الدعوي الموضوعیة لحین الفصل في الدعوي الدستوریة٤

 . حالةـ لا میعاد محدد لقرار الإ٥

أن المش   رع أل   زم ف   ي ھ  ذا الطری   ق محكم   ة الموض   وع والجھ   ات ذات الاختص   اص   : وج  دیر بال   ذكر 
ف ي ح ین أن ھ ف ي طری ق      ، في الدعوي تربص اً لقض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا          "وقف الفصل "  القضائي

 وكان یج ب عل ي المش رع أن یل زم المحكم ة أیض اً بوق ف        "أجلت الدعوي   " الدفع الفرعي نص علي لفظ      
 . فعت في المیعاد القنونيالدعوي إذا ما رٌ

 : ملحوظة غایة في الأھمیة

ومن ثم لایمكن ، السابق بیانھا) أ ( ٢٩و بالشروط والأوضاع المبینة بالمادة حالة السابق ھطریق الإ
 م ن ق انون المرافع ات الت ي     ١١٠حال ة المنص وص علی ھ بالم ادة      طری ق الإ  بأي ح ال م ن الأح وال اتب اع        

حال  ة ال  دعوي بحالتھ  ا إل  ي المحكم  ة  إب عل  ي المحكم  ة إذا قض  ت بع  دم اختصاص  ھا أن ت  أمر " : ت  نص عل  ي
ویج وز لھ ا عندئ ذ أن تحك م بغرام ة لا تج اوز م ائتي        ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولایة   المختصة،  

 "وتلتزم المحكمة المحال إلیھا الدعوي نظرھا  .جنیھ
 الثالثفرع ال

 التصدي من قبل المحكمة الدستوریة العلیا
ف  ي یج  وز للمحكم  ة " : ١٩٧٩س  نة  ل٤٨ م  ن  ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م   ٢٧وھ  و م  ا نص  ت علی  ھ الم  ادة   

جمی  ع الح  الات ان تقض  ي بع  دم دس  توریة أي ن  ص  ف  ي ق  انون أو لائح  ة یع  رض لھ  ا بمناس  بة ممارس  ة اختصاص  اتھا،    

 "جراءات المقررة لتحضیر الدعويلمطروح علیھا، وذلك بعد اتباع الإویتصل بالنزاع ا
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 : ویستفاد من ھذا النص ما یلي

 ٠انین واللوائح ھو رخصة جوازیة للمحكمة الدستوریة العلیا ـ التصدي لبحث دستوریة القو١

ھ ا، حت ي یك  ون   یـ  یج ب أن یك ون التص دي بمناس بة قی ام المحكم ة بنظ ر دع وي أو ن زاع مط روح عل           ٢

ولا یتحق  ق ذل  ك إلا بإح  دي ، ھنال  ك ثم  ة رب  ط ب  ین ال  نص ال  ذي ی  رد علی  ھ التص  دي بن  زاع مع  روض علیھ  ا 

 : الصور الآتیة

أولاً  / ٢٥ظرھا لنزاع حول بحث دستوریة الق وانین والل وائح المنص وص علیھ ا بالم ادة        بمناسبة ن ) أ  ( 

 . من قانون المحكمة

ثانی اً   / ٢٥عند وجود نزاع بشأن التنازع في الاختصاص القضائي المنص وص علی ھ ف ي الم ادة           ) ب  ( 

 . من ذات القانون

المنص وص علی ھ ف ي الم ادة     النھائی ة  ائیة الأحك ام القض   تنفیذ عند وجود نزاع بشأن التعارض في  ) ج  ( 

 . ثالثاً من ذات القانون / ٢٥

  من الق انون ٢٦نصوص علیھ بالمادة بمناسبة ممارسة اختصاصھا بتفسیر النصوص التشریعیة  الم  ) د(

    )١ (المشارإلیھ

 م  ن ق  انون المحكم  ة ب  أن تت  ولي ھیئ  ة    ٤٠ و ٣٩ـ   یج  ب اتب  اع الإج  راءات المق  ررة ب  نص الم  ادتین     ٣

 . المفوضین بالمحكمة  تحضیر الدعوي

وإنما ھو إمكانیة قی ام  ، ـ لیس معني التصدي  أن یصبح القانون الذي یرد علیھ التصدي غیر دستوري ٤

ولا یك  ون للتص  دي معن  يً عن  د وج  ود ش  بھة     ، المحكم  ة ببح  ث دس  توریتھ لوج  ود ش  بھة بع  دم الدس  توریة     

 . بالدستوریة

ولا یوج د طری ق آخ ر یمك ن ب ھ      ، م ة الدس توریة العلی ا بال دعوي    ھذه ھ ي الط رق الثلاث ة لاتص ال المحك     

أو ال دعوي الأص لیة الت ي    ، وبالتالي فإن طریق الدعوي المبت دأة  ،  الولوج للمحكمة بشأن الدعوي الدستوریة    

 . تماماًوصود تعني رفع الدعوي مباشرة أمام المحكمة الدستوریة العلیا  م

 .دم قبول الدعويمخالفة الطرق الثلاث المتقدمة یعني عو

                                     
بمناس  بة اختصاص  ھا بالتفس  یر     لا ت  ري أن  ھ یج  وز لھ  ا التص  دي    – ف  ي حك  م لھ  ا   –ی  ا  عل  ي أن المحكم  ة الدس  توریة العل  )١(

 :  من قانونھا٢٦المنصوص علیھ بالمادة 
  )٨٢٦ ص ٧ الجزء –المجموعة " تفسیر" ق ١٧ لسنة ٢ في الدعوى رقم ١٩٩٥ أكتوبر ٢١ویراجع حكمھا بجلسة    (
 علي الرغم من أن ھذه العبارة  " بمناسبة ممارسة اختصاصاتھا"ارة بل أن الفقھ مختلفاً حول مدي جواز التصدي في عب  " 

 "   جاءت مطلقة من أي قید بما یعني جمیع اختصاصات المحكمة
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 الثانيطلب الم
 شروط قبول الدعوي

وھ ي  ، الص فة والمص لحة والمیع اد الق انوني    : لكي تقبل الدعوي الدستوریة یلزم توافر شروط ثلاث ھي        

 .شروط قبول یترتب علي عدم توافرھا ـ أو أیاً منھا ـ عدم قبول الدعوي

 : ونتعرض لھذه الشروط علي النحو التالي

 . ط الصفةشر:  الأولفرعال

 . شرط المصلحة:  الثانيفرعال

 . شرط المیعاد القانوني:  الثالثفرعال

  الأولفرعال
 شرط الصفة

وشرط الصفة في الدعوي شرط عام في جمی ع  ، جراء سلطة الشخص لمباشرة العمل أو الإ    ھي: الصفة

 : تصديحالة واللدفع الفرعي عن الصفة في حالة الإویختلف شرط الصفة في حالة ا، الدعاوي

 : ) ب ٢٩المادة ( شرط الصفة في حالة الدفع الفرعي : أولاً

س واء أك انوا أص لیین فیھ ا أو     ، خصوم الدعوي الموضوعیة جمیعھم یجوز لھم رفع الدعوي الدس توریة     

وس واء أك انوا بالأص الة ع ن     ، متي قبل ت محكم ة الموض وع ت دخلھم    ) انضمامیاً أو ھجومیاً   ( متدخلین فیھا   

وأی اً ك  ان  ، والوكی ل بالخص ومة وغی  رھم  ، ثی ل غی  رھم مث ل الوص ي والق  یم وال ولي الطبیع  ي    تمأو ب، أنفس ھم 

بالنس بة  ( والمس تأنفون والمس تأنف عل یھم    ،  للم دعین أو الم دعي عل یھم    كذلك یجوزو، صفتھم في الدعوي 

لمدنی   ة والمس  ئول ع   ن الحق  وق ا  ، وللم  تھم والم   دعي ب  الحق الم   دني وللنیاب  ة العام   ة   ) لل  دعاوي المدنی   ة  

  ) داریةبالنسبة للقضایا الإ( داریة ومفوض الدولة ولممثل الجھات الإ) بالنسبة للدعاوي الجنائیة( 

 . وغیرھم، وللنیابة العسكریة أمام المحاكم العسكریة

 )١( والشرط الوحید أن یكون  مدعي الدفع طرفاً في الدعوي الموضوعیة 

 : ) أ ٢٩المادة ( حالة الصفة في حالة الإ: ثانیاً

وعلی  ھ ، وھ  ذا لف ظ ع  ام ومطل  ق دون تحدی  د أو تقیی  د ... لإح  دي المح  اكمإذا ت  راءي ) أ (٢٩ورد بالم ادة  

القض اء  (مجل س الدول ة   أو مح اكم  ) مدنی ة أو جنائی ة   ( تثب ت الص فة لجمی ع المح اكم س واء المح اكم العادی ة        

 .ت درجتھا في السلم القضائيوأیاً كان، أو المحاكم العسكریةالاستثنائیة محاكم ال أو )الاداري

كما تثبت الصفة لجمیع الھیئات ذات الاختصاص القضائي متي ثبت لھا ھذه الص فة ب أن تص در أحكام اً          

 . قضائیة ولیست قرارات إداریة

 : )٢٧م ( الصفة في حالة التصدي : ثالثاً

 من اتب اع  ٢٧ھ المادة  نصت علیوالشرط الوحید ما، تكون للمحكمة الدستوریة العلیا ذاتھا ودون غیرھا     

                                     
 . وما بعدھا ٢٣٦ ص ٢١محمد صلاح عبد البدیع ـ قضاء الدستوریة ـ دار النھضة العربیة ـ طبعة / د . أ)١(
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حال  ة ال   دعوي إل   ي ھیئ   ة المفوض   ین بالمحكم   ة  إأي ، ج  راءات المق   ررة بتحض   یر ال   دعوي الدس   توریة الإ

 . ١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٣٩لتحضیر الدعوي علي النحو الوارد بالمادة 

 الثانيفرع ال
 شرط المصلحة

وش رط المص لحة ف ي ال دعوي ھ و      ، ة سواء بجلب النفع أو ب دفع الض رر  المنفعة أو الفائد ھي  : المصلحة

ع ن  عنھ، وذل ك  دفع ض رر ب  تع ود علی ھ أو   ) مادی ة أو أدبی ة   ( أن یھدف رافعھا من استجلاب منفع ة عملی ة       

 "حیث لا مصلحة فلا دعوي"تقول ، والقاعدة الفقھیة طریق حكم قضائي

حی ث ت نص الم ادة الثالث ة م ن ق انون المرافع ات        ، وشرط المصلحة أیضاً شرط عام ف ي جمی ع ال دعاوي      

قبل أي طل ب  قبل أي دعوي، كما لا یٌتٌ لا" : علي١٩٩٦ لسنة ٨١المدنیة والتجاریة  والمعدلة بالقانون رقم   

لا یكون لصاحبھ فیھا مصلحة شخصیة ومباش رة   -كام ھذا القانون أو أي قانون آخراستناداً لأح  -أو دفع   

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر  ،  وقائمة یقرھا القانون  

 "محدق أو الاستیثاق لحق یخشي زوال دلیلھ عند النزاع فیھ 

 : یلزم في المصلحة ما یليوعلي ھذا 

لأن القانون یھدف إل ي حمای ة الح ق أو المرك ز     ، أي المصلحة التي یقرھا القانون   : ـ أن تكون قانونیةً   ١

 . أما المصلحة الغیر قانونیة فلا تتمتع بثمة حمایة، قانونيال

ب إن یك وت النف ع    ، أي حمای ة ص احب الح ق ف ي المص لحة دون غی ره      :  ومباش رةً ـ أن تكون شخص یةً   ٢

وذلك فیما عدا حالات الوكی ل  وال ولي أو الوص ي    ، عائداً علیھ أو یكون دفع الضرر الواقع علیھ دون غیره 

 . عاوي الغیر المباشرة ودعاوي النیابة العامة ودعاوي النقابات والجمعیاتوكذلك الد، مأو القیّ

 . علي أن ھذا الشرط یجعل المصلحة متداخلة في شرط الصفة

 ویتلخص ھ ذا الش رط أن یك ون س بب ال دعوي قائم اً بالفع ل ب أن یق ع اعت داءً           :  وحالةً ـ أن تكون قائمةً   ٣

 .ونيفعلاً علي رافع الدعوي أوصاحب المركز القان

 :  أن تكون مستمرةً-٤

،  اس  تمرار المص  لحة ف ي ال  دعوي الموض  وعیة  المص لحة ف  ي ال  دعوي الدس توریة ؛  یل زم لاس  تمرار و

ف إذا تن  ازل  ، وھ ذا م ا یس  مي ب ربط المص  لحة ف ي ال  دعوي الدس توریة بالمص لحة ف  ي ال دعوي الموض  وعیة       

، لحة في ال دعوي الدس توریة منتفی ةً   المدعي عن دعواه الموضوعیة أو تركھا أو تم الصلح فیھا كانت المص    

أو صدر ـ أثناء نظر الدعوي الدستوریة تش ریع جدی د ح ل     ، أو إذا صدر حكم بات في الدعوي الموضوعیة

 )١( ةًفي مثل تلك الحالات تكون المصلحة منتفی، محل التشریع المطعون علیھ بعدم الدستوریة

                                     
ـ المص لحة ف ي ال دعوي الدس توریة ـ دار النھض ة العربی ة ـ ب دون ت اریخ للطب ع           ابراھیم محمد علي / د.أ:  ویراجع في ذلك)١(

  . وما بعدھا٢٧ص 
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 )٥٩(

  الثالثفرعال
 شرط المیعاد القانوني

م ن ق انون   ) ب( فق رة  ٢٩رتبط فق ط ف ي حال ة ال دفع الفرع ي المنص وص علی ھ ف ي الم ادة           ھذا المیعاد م    

حال  ة المنص  وص م  ن ث م لا میع  اد مح  دد ف ي ح  التي الإ  و، ١٩٧٩ لس  نة ٤٨المحكم ة الدس  توریة العلی  ا رق م   

ولا ف ي حال ة التص دي المنص وص علیھ ا ف ي       ، من قانون المحكمة المش ارإلیھ   ) أ( فقرة   ٢٩علیھا في المادة    

 .  من ذات القانون٢٧المادة 

وھ و ح د أقص ي    ) ب( فقرة ٢٩ كما جاء في نص المادة ثلاثة أشھرومیعاد رفع الدعوي الدستوریة ھو      

وھ ذا المیع اد م ن القواع د     ، وبالتالي یجوز رفعھا في أي وقت شریطة ألا یتجاوز ھذه المھلة، لرفع الدعوي 

 . أو تمنح مدعي الدفع أجلاً جدیداً، فھا محكمة الموضوعأوأن تخال، الآمرة لا یجوز الاتفاق علي مخالفتھا

 : ویسري علي ھذا المیعاد القواعد المقررة في قانون المرافعات

ـ   یب  دأ ھ  ذا المیع  اد م  ن الی  وم الت  الي لتص  ریح محكم  ة الموض  وع برف  ع ال  دعوي الدس  توریة أو تأجی  ل    ١

لی  وم الأخی  ر،وإذا ص  ادف الی  وم الأخی  ر  ال  دعوي الموض  وعیة لرف  ع ال  دعوي الدس  توریة ،وینتھ  ي بانتھ  اء ا 

 ) مرافعات١٥م (عطلة رسمیة امتد المیعاد للیوم التالي 

المحكم ة أو  (ـ یضاف إلي ھذا المیعاد یوم لكل خمسین كیلو متر ب ین المك ان ال ذي یج ب الانتق ال من ھ         ٢

مق  ر المحكم  ة ( ھ والمك  ان ال  ذي یج  ب الانتق  ال إلی  ) الجھ ة ذات الاختص  اص القض  ائي المث  ار امامھ  ا ال  دفع 

 یقع موطنھ خارج من اطق الح دود   نومیعاد خمسة عشر یوماً لم، وبحد أقصي أربعة أیام ) الدستوریة العلیا   

 ) مرافعات ١٦م ( 

 ) مرافعات ١٧م ( ومیعاد ستون یوما لمن یكون موطنھ في الخارج 

ت محكم ة الموض وع ف ي    ومض  )  ب ٢٩م ( رفع الدعوي في المیعاد اعتبر الدفع ك أن ل م یك ن    وإذا لم تٌ  

 . نظر دعواھا

ومخالفتھ  ا أو أی  اً منھ  ا تك  ون ال  دعوي الدس  توریة غی  ر  ، ھ  ذه ھ  ي ش  روط قب  ول ال  دعوي الدس  توریة 

  . مقبولة

  الثالثطلبالم
 إجراءات رفع الدعوي

 : حالة من محكمة الموضوعنتناول ھذه الاجراءات في حالة الدفع الفرعي وفي حالة الإ

 . ة الدفع الفرعيفي حال:  الأولفرعال

 . حالةفي حالة الإ:  الثانيفرعال

                                            علي النحو التالي
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 )٦٠(

  الأولفرعال
 في حالة الدفع الفرعي

 ویج ب أن یراع ي فیھ ا البیان ات الت ي ن صّ      ، تودع عریضة الدعوي قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلی ا      

 : وقانون المحكمة الدستوریة العلیا، علیھا قانون المرافعات

 : قانون المرافعات: أولاً

 : یجب أن تشتمل صحیفة الدعوي علي،  من قانون المرافعات٦٣وفقاً لنص المادة 

واس  م م  ن یمثل  ھ ولقب  ھ ومھنت  ھ أو وظیفت  ھ وص  فتھ      ، اس  م الم  دعي ولقب  ھ ومھنت  ھ أو وظیفت  ھ وموطن  ھ     
فإن لم یكن لھ موطناً معلوماً ؛ فآخر موطن ،  وظیفتھ وموطنھواسم المدعي علیھ ولقبھ ومھنتھ أو، وموطنھ

وبیان موطن مختار للمدعي ف ي  ، والمحكمة المرفوع أمامھا الدعوي ،  وتاریخ تقدیم الصحیفة  ،  كان یقیم فیھ  
 . ووقائع الدعوي وطلبات المدعي وأسانیده، البلدة التي بھا مقر المحكمة ؛ إن لم یكن لھ موطن فیھا

ف ي  فیم ا ع دا م ا ن ص علی ھ      " :  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا٢٨ء بھ نص المادة وھذا مما جا 

حالة والدعاوي والطلبات التي تقدم إلي المحكمة ؛ الأحك ام المق ررة ف ي     ھذا الفصل تسري علي قرارات الإ     

مق ررة  بم ا لا یتع ارض وطبیع ة اختص اص المحكم ة والآوض اع ال        ،  قانون المرافع ات المدنی ة والتش ریعات      

 "أماممھا 

 :١٩٧٩ لسنة ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا  رقم : ثانیاً

حال ة إل ي المحكم ة الدس توریة العلی ا أو      أن یتض من الق رار الص ادر بالإ      یج ب " :  نصت علي  ٣٠المادة  
، یتھصحیفة الدعوي المرفوعة إلیھا وفقاً لحكم المادة السابقة ؛ بیان النص التشریعي المطعون بعدم دس تور         

 "والنص الدستوري المدعي بمخالفتھ وأوجھ المخالفة 
یج  ب أن تك  ون الطلب  ات وص  حف ال  دعاوي الت  ي تق  دم إل  ي المحكم  ة       " :  عل  ي٣٤كم  ا ت  نص الم  ادة  

الدس  توریة العلی  ا موقع  اً علیھ  ا م  ن مح  ام مقب  ول  للحض  ور أمامھ  ا أو عض  و بھیئ  ة قض  ایا الدول  ة بدرج  ة       

 ) مرافعات بخصوص عریضة الطعن بالنقض٢٥٣تقابل المادة(  "... مستشار علي الأقل حسب الأحوال

 : ومن ھذین النصین یلزم الآتي

ـ بیان النص التش ریعي المطع ون علی ھ بع دم الدس توریة أو النص وص المطع ون علیھ ا والت ي ص رحت             
 . محكمة الموضوع رفع الدعوي الدستوریة  بشأنھا

 . ـ بیان النص الدستوري المدعي مخالفتھ
 ).المخالفات الدستوریة التي احتواھا النص التشریعي ( ن أوجھ عدم الدستوریة ـ بیا

أي مح امي بدرج  ة  ، ـ  توقی ع مح امي عل ي ص حیفة ال دعوي الدس توریة م ن المح امین المقب ولین أمامھ ا           
 ) من قانون المحكمة المشار إلیھ٤٣م ( ة للحكومة عضو بدرجة مستشار علي الأقل بوبالنس، النقض

 . في البیانات الجوھریة ؛ تكون الدعوي غیر مقبولاً شكلاًوأي قصور 
وس داد كفال ة ق درھا خمس ة وعش رون جنیھ اً        ، كما یلزم سداد الرس م وق دره خمس ة وعش رون جنیھ اً             

 .  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا٥٣وفقاً لنص المادة 
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  الثانيفرعال
 حالةفي حالة الإ

 یج ب أن   الس الف ذكرھ ا  ٣٠فوفق اً ل نص الم ادة    )  أ  / ٢٩م ( ع حالة  من محكم ة الموض و     في حالة الإ  

، بیان النص التشریعي المطعون علیھ بعدم الدستوریة أو النص وص المطع ون علیھ ا   : حالةیتضمن قرار الإ 

 .  وبیان أوجھ عدم الدستوریة، وبیان النص الدستوري المدعي مخالفتھ

 :وفي ذلك تقول المحكمة الدستوریة العلیا

 وعل ي  –لازمھ ، وة ھذه المحكمة للخوض في دستوریة النصوص التشریعیة وبحث أوجھ عوارھا دع" 
 أن - ١٩٧٩ لس نة  ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلی ا الص ادر بالق انون رق م        ٣٠ما تطلبھ نص المادة     

لمطع ون بع دم   یتضمن القرار الصادر بالإحالة أو صحیفة الدعوي المرفوعة إلیھا ؛ بیان النص التش ریعي ا     
وق د تغی ا المش رع ب ذلك أن یتض من ق رار       ، وأوجھ المخالفة، والنص الدستوري المدعي مخالفتھ  ،  دستوریتھ

الإحالة أو صحیفة الدعوي البیانات الجوھریة التي تكشف بذاتھا عن ماھیة المسألة الدستوریة التي یٌعرض     
 )١("تجھیل بھا وتمیع تحدیدھاعلي ھذه المحكمة أمر الفصل فیھا وكذلك نطاقھا بما ینفي ال

  الرابعمطلبال
 إجراءات تحضیر الدعوي وإجراءات نظرھا

 : وفقاً للآتي، نتناول إجراءات تحضیر الدعوي الدستوریة وإجراءات نظرھا

 . جراءات تحضیر الدعوي الدستوریةإ:  الأولفرعال

 . جراءات نظر الدعوي الدستوریةإ:  الثانيفرعال

  الأولفرعال
  تحضیر الدعوي الدستوریةجراءاتإ

، إجراءات تحضیر الدعوي الدستوریة تماثل إلي حد كبیر إجراءات تحضیر الطعن أمام محكمة النقض     

 : وتحضیر الدعوي الدستوریة یمر بمرحلتین

 : مرحلة قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا: الأولي

حالة ال واردة  قید قلم الكتاب قرارات الإی" :  من قانون المحكمة الدستوریة العلیا علي ٣٥نصت المادة   

 .إلي المحكمة والدعاوي والطلبات المقدمة إلیھا في یوم ورودھا أو تقدیمھا في سجل یخصص لذلك

 قل  م الكت  اب إع  لان ذوي الش  أن ع  ن طری  ق قل  م المحض  رین ب  القرارات أو ال  دعاوي أو الطلب  ات   يوعل  

 . یخسالفة الذكر في مدي خمسة عشر یوماً من ذلك التار

 ) مرافعات ٢٥٦وھذه المادة تقابل المادة (  "وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوي الدستوریة 

لك ل م ن تلق ي إعلان اً بق رار إحال ة أو ب دعوي أن ی ودع قل م كت اب المحكم ة            " : ٣٧وكذلك نصت المادة   

  .خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إعلانھ مذكرة بملاحظاتھ مشفوعة بالمستندات

ولخص  مھ ال  رد عل  ي ذل  ك بم  ذكرة ومس  تندات خ  لال الخمس  ة عش  ر یوم  اً التالی  ة لانتھ  اء المیع  اد المب  ین   

                                     
 ١/٦/٢٤ تابع   بتاریخ٢٤ ق دستوریة، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٤ لسنة ١٥ في الدعوي رقم ٢٤ مایو ٩ من حكم جلسة )١(
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 )٦٢(

فإذا استعمل الخصم حق ھ ف ي ال رد ك ان ل لأول التعقی ب بم ذكرة خ لال الخمس ة عش ر یوم اً             ؛ بالفقرة السابقة 

 )من قانون المرافعات ٢٥٨تقابل المادة (  "التالیة 

یئ ة المفوض ین   یعرض قلم الكتاب ملف الدعوي أو الطل ب عل ي ھ  " : علي١ / ٣٩وتنص المادة المادة  

 ) مرافعات١ / ٢٦٣تقابل المادة (  "٣٧نقضاء المواعید المبینة في المادة في الیوم التالي لا

لا یج وز لقل  م الكت اب أن یقب ل بع  د انقض اء المواعی د المبین  ة ف ي الم  ادة        ":  عل ي ٣٨كم ا ت نص الم  ادة    

وعلی ھ أن یح رر محض راً یثب ت فی ھ ت اریخ تق دیم ھ ذه الأوراق واس م مق  دمھا          ، ق اً م ن الخص وم   الس ابقة أورا 

 ) من قانون المرافعات  ٢٦٢تقابل المادة ( "وصفتھ

 : حكمةممرحلة ھیئة المفوضین بال: الثانیة

، ريوھیئة المفوضین بالمحكمة الدستوریة العلی ا تماث ل ھیئ ة مفوض ي الدول ة أم ام مح اكم القض اء الادا          

 . وكذلك نیابة النقض أمام محكمة النقض

وتت ولي  " :  عل ي ١٩٧٩ لس نة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلی ا رق م       ٢ /٣٩ المادة   نصتحیث  

ولھا في س بیل ذل ك الاتص ال بالجھ ات ذات الش أن للحص ول عل ي م ا یل زم م ن            ،  الھیئة  تحضیر الموضوع   

فھم بتق دیم مس تندات   ن لاستیض احھم م ا ت ري م ن وق ائع وتكل ی      كما أن لھا دعوة ذوي الشأ    ،  بیانات أو أوراق  

ویج وز للمف وض أن یص در    ، ی ة وغی ر ذل ك م ن إج راءات التحقی ق ف ي الأج ل ال ذي تح دده          لومذكرات تكمی 

ویك ون ق راره ف ي ھ ذا     ، قراراً بتغریم من یتسبب في تكرار تأجی ل ال دعوي مبلغ اً لا یج اوز عش رین جنیھ اً              

  ٢٧تقابل المادة ( " لھ إقالتھ من ھذه الغرامة كلھا أو بعضھا إذا أبدي عذراً مقبولاً     كما یجوز ،  الشأن نھائیاً 

 )  من قانون مجلس الدولة ٢، ١الفقرتین 

، ت  ودع ھیئ  ة المفوض  ین بع  د تحض  یر الموض  وع  تقری  راً " : م  ن ذات الق  انون عل  ي ٤٠ الم  ادة وت  نص

ویج وز ل ذوي الش أن أن یطلع وا     ، الھیئ ة فیھ ا مس بباً   تحدد فی ھ المس ائل الدس توریة والقانونی ة المث ارة ورأي           

 "ولھم أن یطلبوا صورة منھ علي نفقتھم ، علي ھذا التقریر بقلم كتاب المحكمة

الم ادة  الفق رة الثالث ة م ن    و، م ن ق انون المرافع ات   ٢٦٣الم ادة  ماثل الفق رة الثانی ة م ن      تھذه المادة   ( 

 )من قانون مجلس الدولة ٢٧

  الثانيفرعال
 ت نظر الدعوي الدستوریةجراءاإ

 :  إجراءات نظر الدعوي تماثل إجراءات نظر الطعن أمام محكمة النقض ،علي ما یلي

ی  داع إیح  دد رئ  یس المحكم  ة خ  لال أس  بوع م  ن  " : م  ن ق  انون المحكم  ة المش  ار إلی  ھ ٤١ الم  ادة  ت  نص

 . التقریر تاریخ الجلسة التي تنظر فیھا الدعوي أو الطلب

ویك  ون میع  اد  ، ار ذوي الش  أن بت  اریخ الجلس  ة بكت  اب مس  جل بعل  م الوص  ول     وعل  ي قل  م الكت  اب اخط     

وبن اء عل ي طل ب ذوي    ، م ا ل م ت أمر المحكم ة ف ي حال ة الض رورة        ،  الحضور خمسة عشر یوماً عل ي الأق ل       
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 )١(" خطار بتاریخ الجلسةعلن ھذا الأمر مع الإویٌ، الشأن بتقصیر ھذا المیعاد إلي ما لا یقل عن ثلاثة أیام

 ) مرافعات٢٦٤بل المادة تقا( 

یجب حض ور أح د أعض اء ھیئ ة المفوض ین جلس ات       " : من القانون المشار إلیھ علي ٤٢ المادة  وتنص

 "ویكون من درجة مستشار علي الأقل ، المحكمة

یقبل للحضور أمام المحكمة المح امون المقبول ون للمرافع ة أم ام محكم ة      " : علي ٤٣ كما تنص المادة    

 . داریة العلیاالنقض والمحكمة الا

 "ویكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار علي الأقل بھیئة قضایا الدولة 

ف إذا  . تحكم المحكمة في الدعاوي والطلب ات المعروض ة علیھ ا بغی ر مرافع ة       " : علي ٤٤ المادة   وتنص

ال ة لا  وف ي ھ ذه الح  ، رأت ضرورة المرافعة الشفویة فلھ ا س ماع مح امي الخص وم وممث ل ھیئ ة المفوض ین               

ول یس للخص وم ال ذین أودع وا بأس مائھم م ذكرات وفق اً        ، صوم أن یحض روا م ن غی ر مح ام معھ م        یؤذن للخ 

وللمحكمة أن ترخص لمحامي الخصوم وھیئة .  الحق في أن ینبوا عنھم محامیاً  في الجلسة ٣٧لحكم المادة   

 ) مرافعات٢٦٧و، ٢٦٦ادتین تقابل الم( "المفوضین في ایداع مذكرات تكمیلیة في المواعید التي تحددھا

لا تس ري عل ي ال دعاوي والطلب ات المعروض ة      " : م ن الق انون المش ار إلی ھ عل ي      ٤٥ الم ادة   كما تنص 

 "علي المحكمة قواعد الحضور والغیاب المقررة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

  الخامسطلبالم
 وآثارهالحكم في الدعوي الدستوریة 

 ٤٨وریة العلیا  في ال دعوي الدس توریة وف ق م ا ھ و مق رر ف ي ق انون إنش ائھا رق م           تحكم المحكمة الدست  

ة والتجاری  ة باعتب  اره وم  ا ھ  و مق  رر م  ن قواع  د إص  دار الحك  م ف  ي ق  انون المرافع  ات المدنی   ، ١٩٧٩لس  نة 

  لس  نة٤٨ م  ن ق انون المحكم  ة المش  ار إلی ھ رق  م   ٥١جرائی  ة العام  ة نف اذاً لم  ا ج  اء ب نص الم  ادة   الش ریعة الإ 

 . وربطاً لأوصال موضوعات البحث من الأھمیة أن نوجز لآثار الحكم الدستوري، ١٩٧٩

 : وعلیھ نتناول الآتي

 . صدار الحكم الدستوريإ قواعد : الفرع الأول

 . في دعاوي الدستوریة آثار الحكم الدستوري :  الفرع الثاني

 :  وذلك علي النحو التالي                                                                              

                                     
 دة في الدعوي إلا باعلان صحیفتھا إلي المدعي علیھ ولا تعتبر الخصومة منعق: "  مرافعات علي٣ /٦٨ وتنص المادة  )١(

 والأصل أن مخالفة  ذلك یترتب علیھ البطلان، ولكن لا یجوز الطعن في الأحكام الصادرة من "  ، ما لم یحضر الجلسة 
  من ٤٩ المادة  مرافعات، والأمر كذلك بالنسبة للمحكمة الدستوریة العلیا وفقاً لنص٢٧٢    محكمة النقض وفقاً لنص المادة 

     قانون إنشائھا، ومع ذلك ـ وعلي ما سنري ـ أن المحكمة الدستوریة العلیا  تقبل نظر مثل ھذه الطعون تبرئة لأحكامھا 
 .    من مظنة البطلان، وھذا ھو أیضاً ما تنتھجھ المحكمة الاداریة العلیا كذلك 
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 )٦٤(

 فرع الأولال
 )١(الدستوريقواعد إصدار الحكم 

تؤلف المحكم ة م ن رئ یس وع دد ك اف م ن       " :  المشار إلیھ علي  المحكمة من قانون  المادة الثالثة    تنص

 )٢( الأعضاء

عند خل  و منص  ب وأعض  ائھا،وتص  در أحكامھ  ا وقراراتھ  ا م  ن س  بعة أعض  اء، وی  رأس جلس  اتھا رئیس  ھا أو أق  دم    

 " الرئیس أو غیابھ أو وجود مانع لدیھ ؛ یقوم مقامھ الأقدم فالأقدم من أعضائھا في جمیع اختصاصاتھ

 : وعلي ھذا تحكم المحكمة في الدعوي وفق الآتي

 : سبعة أعضاء علي الأقلـ یجب أن یصدر الحكم من ١

م ب اطلاً عن د بع ض الفق ھ ومنع دماً عن د ال بعض        ك ان الحك    - علي ما سنري لاحقاً   – ھذا النصاب    فإذا قلّ 

 .وإذا زاد ھذا النصاب كان الحكم صحیحاً عند البعض وباطلاً عند الآخر، الآخر

 . أو أقدم أعضائھا، ـ یجب أن یرأس جلسات المحكمة رئیسھا٢

اء ق دم فالأق دم م ن أعض     الأـ في حالة خلو منصب الرئیس أو غیابھ أو وج ود م انع لدی ھ ؛ یح ل محل ھ           ٣

 . المحكمة

ویبدو أن قانون المحكمة الدستوریة العلیا قد جاء موجزاً عن قانون الرسوم والإج راءات أم ام المحكم ة      

وبالت الي یج ب مراع اة    ، باعتبار أن باقي إجراءات إصدار الحكم تخضع لم ا ج اء بق انون المرافع ات          ،  العلیا

 : قواعد وإجراءات الحكم الواردة بھذا القانون مثل

 : قواعد إصدار الحكم والمداولة:اولاً

 )١٦٦م ( ـ تكون المداولة سراً بین القضاة مجتمعین ١

 )١٦٧م ( ـ لا یشترك في المداولة إلا القضاة الذین سمعوا المرافعة ٢

ـ س ماع أح د الخص وم أثن اء المداول ة یل زم مع ھ س ماع خص مھ واطلاع ھ عل ي الأوراق أو المس تندات               ٣

 )١٦٨م ( المقدمة  

 الحكم بالأغلبیة، وإلا وجب أن ینضم الفریق الأقل ع دداً أو ال ذي یض م أح دث الأعض اء إل ي          ـ یصدر ٤

 )١٦٩م ( بعد أخذ الآراء مرة ثانیة ، الأكثر عدداً

فإذا حص ل م انع لأح دھم وج ب أن     ، ـ یجب أن یحضر القضاة الذین اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم   ٥

 )١٧٠م ( یوقع علي مسودة الحكم 

 : وفي حالة قیام المحكمة بفتح باب المرافعة بعد إقفالھ: ثانیاً

، ـ إذا تم فتح باب المرافعة ـ أثن اء حج ز ال دعوي للحك م ـ وص رحت المحكم ة بتق دیم م ذكرات خلالھ ا           ١

                                     
 .علیا في جمیع اختصاصاتھا وقرارتھا بالتفسیر ھذه القواعد تشمل جمیع أحكام المحكمة الدستوریة ال)١(
" تؤل ف المحكم ة م ن رئ یس وع دد ك اف م ن ن واب ال رئیس         : " :٢١٤ من دستور ١٩٣ وجاء في الفقرة الأولي من المادة    )٢(

 "الأعضاء"محل لفظ "  نواب الرئیس"بإحلال عبارة 
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 )٦٥(

 )١٧١م ( یداعھا قلم الكتاب إوم لتبادل المذكرات وإعلانھا أو یلزم تحدید موعد للخص

لحك م م رة ثانی ة یل زم أن تص رح المحكم ة ب ذلك ف ي الجلس ة م ع تحدی د ی وم             ص دار ا إإذا رأت المحكم ة تأجی ل    ـ  ٢

 ) ١٧٢م (  ولا یجوز لھا تأجیل إصدار الحكم بعدئذ إلا لمرة واحدة، النطق بالحكم مع بیان أسباب ذلك

ولا یكون ذلك إلا ،  ـ لا یجوز فتح باب المرافعة بعد تحدید جلسة النطق بالحكم إلا بقرار من المحكمة٣

 )١٧٣م ( اءً علي أسباب جدیدة بن

 : قواعد وأحكام النطق بالحكم: لثاًثا

 ٢٠١٢ م ن دس  تور  ٧٩الم ادة   و٢٠١٤ م ن دس تور   ١٠٠الم  ادة  ( تص در الأحك ام باس م الش عب    ـ   ١

 )١٩٧١ من دستور ٧٢المادة و

وف ي  ، اب إلا إذا قررت  المحكمة  س ریتھا مراع اة للنظ ام الع ام أو الآد     ـ تكون جلسات المحكمة علنیةً    ٢

 م ن  ١٧١ الم ادة   و٢٠١٤ م ن دس تور   ١٨٧الم ادة   (جمیع الأحوال یكون النطق بالحكم في جلسة علنی ة      

 .  مرافعات١٧٤وكذلك المادة ) ١٩٧١ من دستور ١٦٩تقابل المادة ، ٢٠١٢دستور 

  : قواعد وأحكام ورقة الحكم: رابعاً

 : )مسودة الحكم ونسختھ الأصلیة ( ورقة الحكم ھي 

   من الرئیس ومن القضاة عند النطق بالحكم علي أسبابھ وموقعةًودع المسودة مشتملةًن تٌـ یجب أ١

 ) ١٧٥م ( 

 )١٧٦م ( نیت علیھا ـ یجب أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي ب٢ٌ

وإنما یج وز  ، عطي صورة منھولا تٌ، حفظ المسودة المشتملة علي الأسباب والمنطوق ملف الدعوي    ـ تٌ ٣

 )١٧٧م ( ا الاطلاع علیھ

 )١٧٨م ( : ـ یجب أن یشتمل الحكم علي البیانات الآتیة٤

 "تجاریة أو مستعجلة " ـ المحكمة التي أصدرتھ وتاریخھ ومكانھ ومادتھ 

 . ـ أسماء القضاة الذین سمعوا المرافعة واشتركوا فیھ وحضروا تلاوتھ وعضو النیابة الذي أبدي رأیھ

 . وطنھم وحضورھم وغیابھمـ أسماء الخصوم وألقابھم وصفاتھم وم

 . ـ عرض مجمل لوقائع الدعوي وطلبات الخصوم وموجز دفاعھم ودفوعھم الجوھریة ورأي النیابة

ـ    یوق   ع رئ   یس الجلس   ة وكاتبھ   ا نس   خة الحك   م الأص   لیة المش   تملة عل   ي وق   ائع ال   دعوي والأس   باب     ٥

ضایا المستعجلة وسبعة أیام وذلك في خلال أربع وعشرین ساعة في الق  ،  حفظ بملف الدعوي  وتٌ،  والمنطوق

 )١٧٩م ( في القضایا الأخري 

  )١٨٧ ـ ١٨٤المواد ( ـ الحكم في مصاریف الدعوي ومقابل أتعاب المحاماة ٦

تجاری  ة أو ( مث  ل  بی  ان م  ادة الحك  م ، عل  ي أن ھن  اك قواع  د لا یتص  ور تطبیقھ  ا عل  ي الحك  م الدس  توري 

 .١٧٨ادة وعضو النیابة ورأیھا ؛ الواردة في الم) مستعجلة 
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 )٦٦(

ویجدر بنا أن نوضح أن قانون المرافعات المصري یأخ ذ ـ ف ي مج ال اص دار الأحك ام  وكم ا ھ و مب ین          

 :  ـ بالنظام اللاتیني ولیس بالنظام الانجلوسكسوني١٦٩بالمادة 

أن یص در الحك  م بأغلبی  ة الآراء ولا یب ین موق  ف الآراء المعارض  ة  أو الأقلی  ة أو   : أم ا النظ  ام اللاتین  ي 

 . ھم ولا سبب ذلكأسمائ

وع دد ال ذین   )  جم اع أم بالأغلبی ة   بالإ( من بیان طریقة اصدار الحكم لابد : نجلوسكسونيأما النظام الأ  

محكمة الدستوریة وفقاً للنظام وإن كان بعض الفقھ یري أن تصدر أحكام ال، عارضوه وأسمائھم وسبب ذلك   

 )١(نجلوسكسونيالأ

 اني الثفرعال
 ي مجال دستوریة القوانین واللوائحآثار الحكم الدستوري ف

 :لغةً واصطلاحاً" الآثار" تعریف 

، ترك فی ھ أث راً  : أو ما بقي من رسم الشئ، وأثر في الشئ  ،  بقیة الشئ : وھو" أثر"والمفرد  ،  جمع: الآثار

 )٢(أي بعده  أو في عقبھ مباشرةً : وخرجت في أثره أو في إثره، تتبعت أثره: وتأثرتھ

  :قال االله تعالي
 وأَثَـاروا أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَانوا أَشد مِنهم قُـوةً                 "-

 )٣(" الْأَرض وعمروها

-" ذَا أَولِ هقَب ابٍ مِنونِي بِكِتةٍ اِئْتادِأَثَارص متعِلْمٍ إِنْ كُن مِن٤(" قِين( 

ولَقَد أَرسلْنا نوحا وإِبراهِيم وجعلْنا فِي ذُريتِهِما النبوةَ والْكِتاب فَمِنهم مهتدٍ وكَثِير مِنهم فَاسِـقُونَ               "-

   )٥( " بِرسلِنا آَثَارِهِمثُم قَفَّينا علَى) ٢٦(

 :اصطلاحاًوآثار الحكم 

 )٦(أو النتائج المترتبة علیھ ، أو یتخلف عنھ، أو ما یخلفھ،  الحكمعني تبعاتی

 : علي النحو التالي، نتعرض أولاً لآثار الأحكام القضائیة عموماً ثم لآثار الحكم الدستوري

                                     
  ص  ١٩٩٢لأحكامھا ـ دار النھضة العربیة ـ طبعة وھیب عیاد سلامة ـ أسلوب اصدار المحكمة الدستوریة العلیا / د. أ)١(

 .  وما بعدھا٥٣   
 وما ٣٤١ ص – مرجع سابق – وما بعدھا، والقاموس المحیط ٤ المجلد الرابع ص – مرجع سابق –لسان العرب :  انظر )٢(

 .  وما بعدھا٦ مرجع سابق ص –، واللغة المعاصرة ٢بعدھا، ومختار الصحاح ت مرجع سابق ص 
 ٩رة الروم الآیة  سو)٣(
 ٤سورة الأحقاف الایة ) ٤(
 ٢٧ و ٢٦ سورة الحدید الآیتین )٥(
أي : النت ائج المترتب  ة علی ھ، ولا نق  ول نت ائج الحك  م لأن نت ائج م  ن ن تج واس  تنتج     :  والص حیح أن نق  ول ف ي ش  أن آث ار الحك  م   )٦(

توال د الش ئ   :  ح ان زم ن وض عھا، والانت اج    :أي تسبب عن ھ، ونتج ت الداب ة   : أثمر، ونتج الشئ عن الشئ: استنبط، ونتج الشئ 
تس بیباً عل ي م ا    : من الشئ، كنتائج العملیات الحسابیة، والانتاج الكھربائي والانتاج الزراعي والانتاج الحیواني، ونتیج ةً ل ذلك    

، واللغ  ة ٢٦٩، ومخت  ار الص  حاح ص ٢٦ وم  ا بع  دھا، والق  اموس المح  یط ص   ٣٧٢لس  ان الع  رب المجل  د الث  اني ص   (تق  دم 
 ) وما بعدھا ٢١٦٣عاصرة الم
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 )٦٧(

 : آثار الأحكام القضائیة: أولاً

 : تنتج عنھ آثار متعددة، بمجرد صدور الحكم القضائي

 : )١( فھي عند البعض 

 أي استنفاد ولایة المحكمة بمجرد صدورھا لھ ، النزاع من ولایة المحكمة التي أصدرت الحكمخروج 

 .وتقریر الحق وتقویتھ، ، وحجیة الشئ المحكوم بھ

 :  )٢(ـ وعند البعض 

، وامك ان تنفی ذ الحك م تنفی ذاً جبری اً     ، وحجی ة الأم ر المقض ي   ،  الحق ف ي الطع ن واس تنفاد ولای ة القاض ي          

وتغیی ر م دة التق ادم    ،  اختصاص علي عق ارات المحك وم علی ھ ض ماناً لتنفی ذ ھ ذا الحك م       والحصول علي حق 

 . المسقط للدین

 : )٣(ـ وعند البعض الآخر 

ولك ل  ، لأن ھ ذه الأخی رة ب دورھا لھ ا أن واع متع ددة      ، أن ھذه الآثار لیست واحدة بالنسبة لجمی ع الأحك ام       

حك م الص ادر ف ي أص ل الح ق المتن ازع علی ھ، كم ا أن         وبالنس بة للحك م الموض وعي فھ و ال    ، نوع آثار معینة 

 . جرائیة كتولید الحق في الطعن وترتیب حجیة الشي المقضي واستنفاد الولایةإ اًللأحكام آثار

أم ا  ، جرائی ة وأخ ري موض وعیة مادی ة    إیمك ن الق ول ب أن للحك م القض ائي آث اراً       ، وترتیباً عل ي م ا س بق      

 : جرائیة فھيالآثار الإ

 . أي استنفاد ولایة المحكمة، نزاع من ولایة المحكمة التي أصدرت الحكمـ  خروج ال١

 . ـ الحق في الطعن٣                                                    .ـ حجیة الشئ المحكوم بھ٢

 . وھذه الآثار تشترك فیھ جّـل الأحكام القضائیة

وھ ذه الآث ار العملی ة    ، نیھ ا الخص م م ن وراء الحك م    فھ ي الثم رة الت ي یج   ،  أما الآثار الموضوعیة المادیة   

 : مثل، ولكن یجمع بینھا بعض الآثار، تختلف باختلاف الأحكام القضائیة

  . ـ التنفیذ الجبري٢                                                       . ـ تقریر الحق وتقویتھ١

  . بل بطبیتعتھا التنفیذ الجبري كالأحكام التقریریةوإن كانت ھناك بعض الأحكام القضائیة التي لا تق

 : آثار الحكم الدستوري: ثانیاً

ف إن الحك م الدس توري الموض وعي أي الص ادر بالفص ل ف ي موض وع          ،  اتساقاً مع آث ار الحك م القض ائي       

 عل ي   إما برفضھا وبالتالي دس توریة الق انون أو ال نص الق انوني    - كما سبق وأن رأینا     –الدعوي الدستوریة   

 :ھذا الأساس وإما بعدم دستوریتھ فإنھ یتولد عنھ آثاراً إجرائیة  وھي
                                     

  وما ٧٢٣، ص ٢٩أحمد أبو الوفا ـ نظریة الأحكام في قانون المرافعات ـ دار المطبوعات بالاسكندریة ـطبعة / د. أ)١(
 .    بعدھا

  ٣٨، ص ٢٩محمد سعید عبد الرحمن ـ الحكم القضائي ـ دار الجامعة الجدیدة بالاسكندریة ـ طبعة /  د.أ) ٢(
 ماعیل عمرـ  النظام القانوني للحكم القضائي ـالطبعة الأولي ـ دار الجامعة الجدیدة بالاسكندریة ،طبعة نبیل اس/ د. أ)٣(

 . وما بعدھا٢٦٩، ص ٢٩    
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 )٦٨(

 . ـ الحجیة المطلقة١

 . أي خروج النزاع من ولایة المحكمة، ـ استنفاد ولایة المحكمة بھ٢

 .وبالتوازي مع مبدأ الحجیة المطلقة للأحكام الدستوریة، للعلم بھ، ـ نشر الحكم في الجریدة الرسمیة٣

وبالتالي فھي عصیة علي ، ق في الطعن فإن الأحكام الدستوریة الموضوعیة نھائیة باتة بطبیعتھاأما الح 

وإن ك  ان ھن  اك بع  ض   ، وھ  ي تك  اد تماث  ل أحك  ام ال  نقض ف  ي ھ  ذا الش  أن      ، الطع  ن علبھ  ا بحس  ب الأص  ل   

 . الاستثناءات علي ھذا الأصل كما سنري

 .ه الآثار سواءوالحكم بالدستوریة وكذلك الحكم بعدم الدستوریة في ھذ

 وھي الثمرة أیضاً التي یجنیھا الطاعن من وارء دعواه الدستوریة بعدم وأما الآثار الموضوعیة المادیة  

 حصریة للحكم الص ادر بع دم الدس توریة دون    - بالتالي –وھي ، دستوریة التشریع أو النص المطعون علیھ    

، س توریة التش ریع أو ال نص المطع ون علی ھ     فلا یتص ور وجودھ ا عن د الحك م بد    ، الحكم الصادر بالدستوریة  

 .ومن ثم  فلا أثار لھ من الناحیة الموضوعیة أو المادیة

بالاضافة إلي ھذه الآثار الإجرائیة والموضوعیة  ؛ فإن للحكم الصادر في دعاوي دس توریة الق وانین        

 بالناحی  ة وني  ویتعل  ق والل  وائح  أث  راً ینف  رد ب  ھ ع  ن ب  اقي الأحك  ام القض  ائیة الأخ  ري ألا ھ  و الأث  ر الق  ان   

 .القانونیة للقانون أو النص موضوع الدعوي الدستوریة

ف إذا الحك م   ، وھذا الأثر یختل ف ب اختلاف الحك م الدس توري الص ادر ف ي موض وع ال دعوي الدس توریة            

ق أثره الق انوني   ، ورف ض ال دعوي عل ي ھ ذا الأس اس     ، صادراً بدس توریة التش ریع أو ال نص المطع ون علی ھ      

 .ستمرار نفاذه كتشریع من تشریعات الدولة وحتي یتم إلغاؤه من السلطة التشریعیة ذاتھایتمثل في ا

ف إن آث اره الق انوني یتمث ل ف ي إلغ اء التش ریع أو ال نص المطع ون          ،   أما الحكم الص ادر بع دم الدس توریة     

 . علیھ أو علي الأقل إلغاء قوة نفاذه

 : وھدیاً علي ما تقدم

 :نصل إلي النتائج الآتیة

 :بالنسبة للآثار الإجرائیة) ١(

 .ھي قاسم مشترك  للحكم بعدم الدستوریة وللحكم الصادر بالدستوریة

 : أما بالنسبة للآثار الموضوعیة المادیة: ثانیاً

 .  لا آثار موضوعیة مادیة للحكم الصادر بالدستوریة-

 . فقط للحكم الصادر بعدم الدستوریةة وھي محجوز-

 :الأثر القانوني) ٢(

تنفرد بھ الأحكام الصادرة في موضوع دع اوي دس توریة الق وانین والل وائح دون غیرھ ا م ن الأحك ام              -

 .القضائیة الأخري

o b e i k a n d l . c o m 



 )٦٩(

 . الأثر القانوني للحكم الصادر بالدستوریة مؤداه بقاء ونفاذ التشریع أو النص المطعون علیھ-

 أو ال نص المطع ون علی ھ أو إلغ اء      الأثر القانوني للحكم الصادر بعدم الدستوریة م ؤداه إلغ اء التش ریع        -

 .قوة نفاذه

إث راءً ل ھ وربط اً    ،  لتن اول موض وع البح ث    أول ي لتمھی دي كمفت رض  ا ھذا الفص ل   فقد انتھینا من ...وبعد

 : حیث تناولنا فیھ، لأوصالھ

الدس تور والتش ریع   ( الرقاب ة الدس توریة   أركان: وبحثنا فیھ،  الرقابة الدستوریة أسسعن:  الأول مبحثال

  .كما تناولنا فیھ بإیجاز یسیر أوجھ عدم الدستوریة، وضوابطھا الذاتیة) لھیئة الرقابیةوا

  :حیث بحثنا فی ھ ، قبل نشأة القضاء الدستوريفكان عن الرقابة الدستوریة في مصر :  الثاني مبحثأما ال 

 . الرقابة الدستوریة قبل إنشاء القضاء الدستوريموقف الفقھ والقضاء من 

حی ث  ، بع د نش أة القض اء الدس توري     الرقاب ة الدس توریة ف ي مص ر       فقد تناولن ا فی ھ    :  الثالث وأما المبحث 

 .والرقابة في زمن المحكمة الدستوریة العلیا، تناولنا بایجاز یسیر الرقابة في زمن المحكمة العلیا

 :ولنا فیھحیث تنادعوي دستوریة القوانین واللوائح  - وفي إیجاز- المبحث الرابع فيوأخیراً تعرضنا 

 ھ ا إج راءات رفع و، وشروط قب ول ھ ذه ال دعوي    ،  طرق اتصال المحكمة الدستوریة بالدعوي الدستوریة     

 . وآثارهجراءات نظرھا والحكم فیھاإ وھاجراءات تحضیروإ
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